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الآلیات القانونیة لتنفیذ الضمان العام 

للدائنین



  عرفـانشكر و                        

نحمد ونشكر االله عز وجل الذي رزقنا من العلم ما لم نكن نعلم، والذي وفقنا 

ضع حمدا كثیرا مباركا فیهلإتمام هذا العمل المتوا

اعترافا بالجمیل نتقدم بالشكر الجزیل لجمیع الأساتذة الأفاضل الذین مهدوا لنا 

طریق العلم والمعرفة

الذي لم یبخل علینا بالنصح والإرشاد "أرتباس ندیر"ونخص بالشكر الأستاذ 

والتوجیه

الذین بذلوا ویقتضي واجب العرفان، أن نتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة الموقرة

جهدا لتصویب هذا العمل وتقدیم الملاحظات والتوجیهات التي ساهمت في إثرائه

إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید جزاكم االله خیرا

وردیة وهاجر  



إهــــــداء

افتخارإلى الرجل الذي أحمل اسمه بكل 

إلى مثلي الأعلى بالصبر والقوة والنجاح

إلى من رأیت انعكاس نجاحي وفرحي بریقا في عینیه

إلى من زرع ثقته في كیاني فنذرت ألا أخذله ما حییت

أبي العزیز 

إلى من علمتني معنى الحب والحنان والعطاء

إلى من اختص االله الجنة تحت قدمیها

نجاحيإلى من كان دعاؤها سر

أمي العزیزة 

إلى من لا تكتمل سعادتي إلا بوجودهم

أختي وأخواي وابنة خالتي

إلى من استمرت صدیقة حقیقیة كما عرفتها لأول مرة

إلى من تقاسمت معها أجمل مشواري الجامعي

إلى من تعبنا معا لتحقیق هذا النجاح

أختي التي لم تلدها أمي هاجر

ي بهم صدف الحیاةإلى من جمعتن

إلى من تقاسمنا سنوات الجهد والعمل

إلى من كانوا خیر بدایة ومسك الختام

أصدقائي كل واحد باسمه

إلى من تحملت مني سهر اللیالي وإصراري على المسیر

إلى من تعبت للوصول إلى هذه المرتبة

نفسي العظیمة

وردية                                                               
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صاحبي الفضل الكبیر والدیا حفظهما االله ورعاهما إلى

إلى ذلك الرجل العظیم الذي لطالما تمنى أن تقر عینه برؤیتي في أعلى المراتب إلى روح 

  -ه االلهرحم–أبي الثاني عمي

دامها االله إلى سكینة روحي أختي أ

الصدیقة التي سلكت معها نفس الدرب لأیام وشهور وسنین وتعبنا معا لتحقیق هذا إلى 

النجاح

وردیةإلى صاحبة القلب الطیب 

 هاجر                                                                  
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 مقدمة

1

مقدمة

انونیة للوفاء بدیونه في الأنظمة القالضمان العام لم تكن أموال المدین وحدها تشكل 

لدیون، إذ كان للدائن اضمانا للوفاء بهذه یشكلشخص المدین أیضا كانبل حتى القدیمة، 

لم تكن تملك آنذاكدیونه، لأن الأنظمة القانونیة بإن لم یفحق حبس مدینه واسترقاقه

، وقد تطورت الصارمةالوسائل القانونیة التي تكفل تنظیم الالتزام دون تطبیق هذه القاعدة 

أن والذي كان مفاده الأخیرة إلى أن استقرت على المبدأ الذي تقرره التشریعات الحدیثة هذه 

.للدائنین حق ضمان عام على جمیع أموال مدینهم

لدائن یخول لضامنة للوفاء بدیونه، إذ یقصد بالضمان العام أن جمیع أموال المدین 

یعرف كذلك بأنه .المستقبلیة  وأبمقتضاه حق التنفیذ على أموال مدینه سواء الحاضرة منها 

ضمان قانوني یهدف إلى توفیر الحمایة القانونیة للدائن بهدف استیفاء حقه الشخصي من 

.1المدین

ون من القان188المشرع الجزائري على غرار التشریعات الحدیثة من خلال المادة قرّ أ

بدیونه، وفي حالة المدین جمیعها ضامنة للوفاءلأموا«:المدني التي تنص على ما یلي

تجاه هذا انون فإن جمیع الدائنین متساوون عدم وجود حق أفضلیة مكتسب طبقا للق

.2»الضمان

مسؤولیة شخصیة غیر محددة بمال بالتزاماتههذا یعني أن مسؤولیة المدین عن الوفاء 

نت عقارات كاسواء ذات، بل تنصب على كافة الأموال التي یمتلكها وقت التنفیذ، المعین ب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 6363و منقولات، إلا ما استثني منها بنص المادة أ

.07، ص2021ن المدني الجزائري، بیت الأفكار، الجزائر، كجار زاهیة حوریة، آثار الالتزام في ضوء القانو -1
المؤرخ في 05_07، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58_75رقم  أمر-2

.متمم، معدل و 2007، لسنة 31د، الجریدة الرسمیة عد2007ماي 13
ال التي تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، لا یجوز فضلا عن الأمو «:تنص هذه المادة على أنه-3

.....الحجز على الأموال الآتیة :
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للعیش هو  هما یكفیإنسانیة ترجع إلى الشفقة بالمدین والرغبة في أن یترك له لاعتبارات

.سرتهوأ

فضلیة، فهو الأ من كان له حق إلاّ ،بین الدائنینأیضا المساواة الضمان العام یحقق 

فإذا اشترك عدة دائنین في التنفیذ على مال المدین ولم یكن هذا المال ،قرر لهم جمیعام

لتنفیذ قسمة غرماء كل بنسبة دینه وهذا ما كافیا لسداد كل الدیون، اقتسم الدائنون حاصل ا

.من القانون المدني الجزائري188جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

یقوم المدین بالتنفیذ والوفاء الاختیاري، فإذا لم یرغب بذلك الأصل في تنفیذ الالتزام أن 

لذا  ضمانه العام ممهدا للتنفیذ علیه،لجأ الدائن إلى القضاء لیحمي،إهمالا منه أو غشا

تنفیذ المدین لالتزاماته هي آلیات وسطى لهم آلیات تضمن وضع المشرع الجزائري للدائنین 

الحال في على مجرد التحفظ على أموال المدین كما هو لا تقتصر،بین التحفظیة والتنفیذیة

تؤدي مباشرة إلى استیفاء الدائن حقه كما هو الأمر في الوسائل الوسائل التحفظیة، ولا

التنفیذیة، بل هي وسط بینها فهي أقوى من الوسائل التحفظیة لأنها تمهد للتنفیذ وأضعف من 

ثلاث وتشملوسائل التنفیذ ق علیها المشرع تسمیة أطل. الوسائل التنفیذیة لأن التنفیذ یعقبها

، الدعوى البولیصیة والدعوى الصوریةمباشرةالدعوى غیر ال:دعاوى تتمثل في كل من

هناك وسیلة أخرى إضافة إلى هذه الدعاوى الثلاث .والدعوى المباشرة التي جاءت كإستثناء

مثل في الحق في الحبس، وهو حق نص علیها المشرع الجزائري أیضا في القانون المدني تت

بالتزام فاء به مادام الطرف الثاني لم یفمعطى لكل من التزم بأداء شيء أن یمتنع عن الو 

ترتب علیه، وهذه الوسیلة هي اجراء یتخذه الدائن دون اللجوء إلى القضاء أي دون ممارسة 

الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیه ولأولاده الذین یعیشون معه، والملابس التي -=

یرتدونها 

لمحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى الكتب الازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة ا-

.المضمون، والخیار للمحجوز علیه في ذلك

، 2008فیفري 25مؤرخ في ، 09_08نون رقم قا .».......المواد الغذائیة للمحجوز علیه ولعائلته لمدة شهر واحد، -

.، معدل ومتمم2008فیفري  23في صادرة ال 21ات المدنیة والإداریة، ج ر عددضمن قانون الإجراءیت



 مقدمة

3

صرت على دراسة لم نتطرق إلیها خلال دراستنا هذه، وعلیه مذكرتنا اقتأي دعوى لذا 

.الدعاوى التي یستطیع الدائن مباشرتها أمام القضاء للتغلب على إهمال المدین وغشه

لذا تتجلى أهمیة موضوعنا في تبیان الآلیات القانونیة التي أقرها المشرع للدائن لحمایته 

وكذا مختلف التصرفات التي یقوم ، جراء غش وتقصیر مدینهتصیبهمن الأضرار التي قد 

ا قصد إخراج أمواله من الضمان العام، والتي نظمها وفقا لنصوص قانونیة في القانون به

المدني الجزائري في الفصل الثالث من الباب الثاني الخاص بآثار الالتزام تحت عنوان 

.199إلى المادة 189في المواد من المادة "الدائنینضمان حقوق "

:وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

  ؟ لیها الدائن لحمایة ضمانه العامطرق القضائیة التي یلجأ إالما هي 

:وضعنا خطة متضمنة فصلین

حمایة الدائن ضد إهمال المدینسلطنا الضوء على دعاوىالأول الفصل 

لدعاوى حمایة الدائن ضد غش المدینتم تخصیصهالثاني الفصل و  

لیلي، حیث تعین علینا لدراسة موضوعنا اعتمدنا المنهج الوصفي وكذا المنهج التح

.تحلیل النصوص القانونیة التي أوردها المشرع الجزائري بشأن هذه الآلیات
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  الفصل الأول

  إهمال المدينمن دعاوى حماية الدائن 

على الضمان العام وضع المشرع تحت ید الدائن عدة وسائل قانونیة تكفل له الحفاظ

في إدارة أمواله والتصرف فیها إلا ن كان المدین حروإ ه في الفترة السابقة على التنفیذ،تقویتو 

أمواله إنقاصو تعمد ذلك نكایة بدائنیه، بقصد في المحافظة على حقوقه أأهمل إذانه أ

.لحقوقهم فإن هذا سیلحق حتما ضررا بالدائنین لما یترتب علیهالضامنة 

عنه بممارسة دعوى ل للدائن حق مباشرة حقوق مدینه نیابة وخوٌ لذلك تدخل القانون 

التي یحافظ بها الدائن على الضمان العام  الأداةالتي تعتبر غیر المباشرة تسمى بالدعوى 

المبحث(ر عن المطالبة بحقوقه لدى الغیـــنتیجة تهاون المدین إذا سكتالانتقاصمن 

).الأول

اشرة دینه من مدین مدینه مباستئثاركما مكن المشرع الدائن في بعض الحالات من 

المباشرة الدعوى الخاص طالبا منه الوفاء بالدین، وكانت الوسیلة المتاحة لذلك هي باسمه

).المبحث الثاني(

آلیتین یستنجد بهما باعتبارهمالذا سوف نفصل في كلتا الدعویین في هذا الفصل 

.الدائن عند الشك في سوء نیة المدین
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بحث الأولالم

مباشرةالغیر الدعوى 

لذلك نجد أن .على فكرة حمایة الضمان العام للدائنقامت فلسفة القانون الخاص ومنذ الأزل 

القانون المدني قد وضع تحت تصرف الدائن عدة وسائل لإستیفاء حق مدینه، من بینها 

.الدعوى غیر المباشرة

الفصل الثالث من الباب الثاني من نص المشرع الجزائري على الدعوى غیر المباشرة في

".ضمان حقوق الدائنین"القانون المدني تحت عنوان 

تعتبر الدعوى غیر المباشرة نظام قانوني قائم ومستقل بحد ذاته یعطي للدائن الحق في 

وتهاون هذا الأخیر في استعمال حقوقه بنفسه، وذلك بتقریر أهمل إذامباشرة حقوق مدینه 

من  اوانطلاق.المدیندائن عن مدینه في شأن استعمال الحق الذي لم یستعمله نیابة قانونیة لل

.هذه النیابة تنتج الدعوى غیر المباشرة آثارها

المطلب (لذا ارتأینا دراسة هذه الدعوى في شكل من التفصیل ابتداء من التطرق الى مفهومها 

)المطلب الثاني(للتعرف علیها أكثر وصولا الى الآثار التي تترتب عنها)الأول

المطلب الأول

مفهوم الدعوى غیر المباشرة

ان هذا ولما كلما كان قوام الضمان العام هو الجانب الإیجابي من ذمة المدین،

ن أثر ذلك لن یضره بقدر ما لعلمه أفي المحافظة على هذا الجانبالأخیر مقصرا عمدا

، لذا منح لهم أسلوبا قانونیا الدائنینلحمایةن یتدخلأالمشرع  على كان لا بد، یضر دائنیه

یحمیهم من تقاعس وإهمال مدینهم، فقرر لهم دعوى یطلق علیها تسمیة الدعوى غیر 

وبالتالي ،مدینهموباسموذلك عن طریق تمكینهم مباشرة هذه الأخیرة بأنفسهم المباشرة 
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الضمان العام یحافظون على حقوقهم بصفة غیر مباشرة، لأن حقوق المدین تصبح جزءا من 

  .  لهم

ولما كانت الدعوى غیر المباشرة من بین الدعاوى التي تدخل ضمن الآلیات القانونیة

مدینه في المطالبة بحقوقه لدى الغیر، كان لابد التعریف وتهاونإهمالالتي تقي الدائن من

القضاء الواجب توافرها لمباشرة هذه الدعوى أمامشروطالتبیان  اوكذ )الأولالفرع ( بها

.)الثاني الفرع(

الفرع الأول

تعریف الدعوى غیر المباشرة

مها من خلال حكاألم یعرف المشرع الجزائري الدعوى غیر المباشرة، بل اكتفى بذكر 

في ومن التعریفات الواردة ،تاركا ذلك للفقهمن القانون المدني الجزائري 189نص المادة 

:نذكرهذا الشأن

التي عمل باسم مدینه حقوق هذا المدین وسیلة قانونیة تخول للدائن أن یست": هانّ أ

.1"یقعد هذا الأخیر عن استعمالها أو المطالبة بها وذلك للمحافظة على الضمان العام

ن یستعمل حقوق مدینه أنظام قانوني یسمح للدائن بموجبه ": هاعرفها آخر بأنّ كما 

في الضمان )حق الدائن(جل حفظ حقه ألك المدین إذا لم یستعملها هو بنفسه من باسم ذ

 ةو المحافظة علیها إذا كان ذلك یحقق مصلحأوالقصد هو المطالبة بحقوق المدین  .العام

.2"للدائن

.104، ص 2011، مصر، دار الجامعة الجدیدة، لتزام والإثبات، الجزء الأولنبیل ابراهیم سعد، أحكام الا-1
الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني، دار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، ،یاسین محمدالجبوري-2

.276، ص 2011، الأردن 
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وهي لا تفترض عنه،دعوى یرفعها الدائن باسم مدینه بالنیابة:"هاعرفت كذلك بأنّ 

نه یقاضیه باسم ذلك المدین، بین الدائن الذي یرفعها وبین مدینه لكوجود علاقة مباشرة 

دخال الحق الذي یطالب به الدائن مدینه في ذمة ذلك المدین،إ لىإنها تؤدي أحیث 

.1"وبالتالي في الضمان العام للدائنین

وسیلة قضائیة رخص بموجبها القانون للدائن ومن أجل " :هارد لها تعریف بأنّ كما وُ 

الضمان العام بمباشرة جمیع حقوق المدین المهمل لهذه الحقوق ضمن  قه فيحفظ ح

.2"شروط معینة

یرفعها الدائن باسم مدینه 3ن الدعوى غیر المباشرةأ ما تقدم من تعاریفنستنتج م

بین مدین مدینه، و ذ لا تفترض وجود علاقة مباشرة بین الدائن الذي یرفعها إبالنیابة عنه، 

.سم ذلك المدینإولكنه یقاضیه ب

مدین مدینه في دخال الحق الذي یطالب به الدائنإلى إ الدعوى غیر المباشرةتؤدي 

ذمة ذلك المدین، وبالتالي في الضمان العام للدائنین، وبذلك نجدها تختلف عن الحجز الذي 

وجود:مثال ذلك.لیست إلا وسیلة ممهدة للتنفیذوى غیر المباشرة هو وسیلة للتنفیذ، فالدع

ن الدائن باستخدامه الدعوى غیر إعقار للمدین في حیازة الغیر الذي سیكسبه بالتقادم، ف

ن یرفع دعوى استحقاق باسم مدینه ضد هذا الحائز، وعند الحكم أالمباشرة، یستطیع 

، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، طبعة جدیدة، دار الهدى، محمد صبريالسعدي-1

.114، ص 2019الجزائر،
.94، ص 2008، الأردندار الثقافة، آثار الحق في القانون المدني، ، أحكام الالتزام، عبد القادر الفار -2
لأنه یوحي بأن استعمال حقوق المدین لا یكون إلا باللجوء إلى القضاء، وهذا غیر صحیح غیر دقیق " الدعوى"لفظ  -3

لأنه یمكن للدائن استعمال حق المدین دون رفع دعوى كما لو قام الدائن بتسجیل عقد اشترى به مدینه عقار، حتى تنتقل 

زام، الموجز في النظریة العامة للالتزام، دار أحكام الالتأنور سلطان، انظر .هذا العقار إلى المدین لینفذ علیهملكیة

فهو مصطلح صحیح لأن الدائن لا یستعمل "غیر المباشرة"ا بالنسبة لمصطلح أمّ . 97ص ،1974النهضة العربیة، بیروت،

.105نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص  عراج.عنهحقوق مدینه باسمه الشخصي بل باسم مدینه ونیابة 
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ن یباشر التنفیذ علیه عن طریق ألى ذمة المدین، ویمكن للدائن إبالاستحقاق یعود العقار 

.1الحجز

الثاني الفرع

شروط الدعوى غیر المباشرة

ق م  189نص المشرع الجزائري على شروط الدعوى غیر المباشرة من خلال المادة 

كل دائن ولو لم یحل أجل دینه أن یستعمل باسم مدینه ل« :ج التي جاء نصها كالتالي

غیر قابل للحجز ولا یكون جمیع حقوق هذا المدین، إلا ما كان منها خاصا بشخص أو

استعمال الدائن لحقوق مدینه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدین أمسك عن استعمال هذه 

ولا یجب على .ن یسبب عسره، أو أن یزید فیهأنه الحقوق، وأن هذا الإمساك من شأ

  .»ملخصاالدائن أن یكلف مدینه بمطالبة حقه غیر أنه لابد أن یدخله في ا

التي فرها لاستعمال الدعوى غیر المباشرة،ام الشروط الواجب تو أه المادة هذه مننستخلص

وجود مصلحة وصفة مشروعة للدائن، ونیابة الدائن :لا وهماأعلى ركیزتین أساسیتین تقوم

.عن المدین في استعمال الحق

.)ثانیا(تتعلق بالمدین  ى، وأخر )أولا(بالدائن لذا نجد شروط متعلقة

لمتعلقة بالدائن الشروط ا: أولا

ن أغیر مدینه عن طریق الدعوى غیر المباشرة،ن یستعمل حقأیجوز لكل دائن 

:القانون اشترط علیه في حال ما أراد استعمال هذه الدعوى عدة شروط تتمثل في

یكون حق الدائن ثابتا ومحققا أن /1

.115،114ص  المرجع السابق،الواضح في شرح القانون المدني، د صبري، ممحالسعدي-1
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الیا یكون حق الدائن موجودا ومحققا، فلا یجوز لمن كان حقه احتم أنیشترط 

ودفع  نزاع قائم بین الدائن والمدین،هناك  كان فإذا. 1ن یباشر هذه الدعوىأو متنازعا فیه أ

المدین بانعدام حق الدائنیة، كان لابد من حسم النزاع على حقوقه أولا قبل استعمال حقوق 

بول الدعوى غیرباعتبارها شرطا لقثبات هذه الدائنیة على عاتق الدائن،إویقع عبء .غیره

.2المباشرة

و أصبح خال من النزاع، كان للدائن ألى حق موجود إما إذا انقلب الحق المحتمل أ

.3حینها استعمال حقوق مدینه

ن یكون حق الدائن قابلا للتنفیذ ألا یشترط /2

ن الدعوى غیر المباشرة لأن یكون بید الدائن سند تنفیذي أنه لا یشترط أ یقصد من ذلك

نها لیست أ لاّ إ، ن كانت هذه الدعوى تمهد للتنفیذ على مال المدینإ و  تنفیذیا،إجراءالیست 

.4لى المحافظة على الضمان العامإنما آلیة تهدف إ بذاتها من إجراءات التنفیذ،

حق الدائن مستحق الأداء ومعلوم المقدار ن یكون ألا یشترط /3

جل أكل دائن ولو لم یحل ل« :هج على أن.م.ق189نص المشرع الجزائري في المادة 

وعلیه فإنه لا یشترط أن یكون حق »باسم مدینه جمیع حقوق هذا المدینن یستعمل أدینه 

  .101ص المرجع السابق، أنور سلطان، -1
السعدي محمد صبري، النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار الكتاب الحدیث، -2

.119، ص2004الجزائر، 
اث العربي، ، الوسیط في شرح القانون المدني، آثار الالتزام، الجزء الثاني، دار احیاء التر رزاقأحمد عبد الالسنهوري-3

.880، د س ن، ص لبنان
، مصرشرح النظریة العامة للالتزام، منشأة المعارف، محمد عبد الرحمان،حمد شوقيأ، عبد االلهفتحي عبد الرحیم-4

.53، ص 2001
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معلقا كان حقهإذا ومن ثم یجوز للدائن رفع الدعوى غیر المباشرة الدائن مستحق الأداء،

.1جلألى إو مضافا أعلى شرط واقف، 

ما دام أنه حق ثابت ومؤكد لوم المقدار،ن یكون حق الدائن معأكما لا یشترط 

عمل غیر مشروع مثلا، بإمكانه استعمال حقوق مدینه المسؤول دون انتظار من فالمتضرر 

.2لتقدیر التعویض

ن یكون حق الدائن سابقا على حق المدین ألا یشترط /4

محل الدعوى على حق المدینن یكون حق الدائن سابقا في نشوئهألیس بالضروري 

الضمان العام مقرر للدائنین بغض النظر عن تاریخ نشوء حقوقهم، حق ن لأ، یر المباشرةغ

.ومقرر على أموال المدین جمیعا بصرف النظر عن تاریخ اكتسابها

ن الدعوى أوهنا یكمن الفرق بین الدعوى غیر المباشرة والدعوى البولیصیة، حیث 

ر والذي یطعن فیه الدائن بهذه الدعوى ن یكون فیها تصرف المدین الضاأالبولیصیة یشترط 

.3لاحقا على نشوء حق هذا الدائن، وهذا ما نفصل فیه لاحقا

ن تكون للدائن مصلحة في استعمال حقوق مدینه أ /5

إجراءات التقاضي ، لابد امة في أصول المحاكمات المدنیة و لى القواعد العإبالرجوع 

كلا قبل الدخول في رد شمستوجبة الكانت والا) الدائن(ن ترفع الدعوى من صاحب الحقأ

مصلحة ذا كانت هناكإلا إ، كما لا یجوز للدائن استعمال حق المدین فیهات موضوعها والب

علیههذا ما نصتن تتوفر لدى المدعي المدني و أالتي یجب مشروعة یحمیها القانون، و 

یجوز لأي شخص  لا«:الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 13صراحة المادة 

.121المرجع السابق، صفي شرح القانون المدني، الواضح، محمد صبريالسعدي -1
.287المرجع السابق، ص الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، ، یاسین محمدالجبوري-2
.113نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص -3
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، یثیر القاضي و محتملة یقرها القانونأله مصلحة قائمة التقاضي، ما لم تكن له صفة، و 

.»...عدام الصفة في المدعى علیه تلقائیا ان

دائنین، فالدعوى غیر المباشرة غایتها الحفاظ على الضمان العام وفي ذلك مصلحة لل

وإذا لم تحقق الدعوى هذه لرغم من المدین،ن یقیم هذه الدعوى باأوبالتالي یستطیع الدائن 

ن أالغایة فلا یوجد للدائنین مصلحة فیها، كما لو كان للمدین عین مملوكة له، وثبت بعدها 

یة مصلحة في أدائن لفهنا لا یكون ل.قد یستغرق قیمتهالدینهذه العین مثقلة برهن ضمانا 

حق التقدم على الدائن للدائن المرتهن ن أاستعمال حقوق المدین لاسترداد هذه العین، طالما 

.1شيء یستوفي منه حقهخیرهذا الألا یبقى لخرىمن جهة ومن جهة أ العادي

ذن من القضاء إعدم اشتراط الحصول على /6

،2ینخصة من القضاء بحلوله محل المدر  أو إذنن یحصل الدائن على ألا یشترط 

فهو ، مباشرةالدعوى یستمدها من القانون ن نیابة الدائن عن مدینه في مباشرة هذه أذلك 

.3حاجة إلى أن یستمد نیابته من القضاءبلیس 

الشروط المتعلقة بالمدین:ثانیا

ن ذكرنا جواز تدخل الدائن في شؤون مدینه والسماح له بأن ینوب عنه بإقامة أسبق و 

لمحافظةاالمتمثلة في ن له مصلحة في هذا التدخل أعلى أساس ،الدعوى غیر المباشرة

ولهذا نجد المشرع ربط وجود هذه المصلحة بتحقق شروط أساسیة على الضمان العام،

ولا یكون ...«:والتي تنص على أنه ج.م .الفقرة الأولى ق 189نصت علیهم المادة 

لخاص، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص القانون ا،وسائل حمایة الضمان العام، لزرق بن عودة-1

  . 12ص  ،2014والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

.2- Brigitte HESS _ FALLON , Anne Marie SIMON , Droit civil ,8ème édition, Dalloz, Paris, 2005, p
370.

.122المرجع السابق، ص الواضح في شرح القانون المدني،،محمد صبريالسعدي -3
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مسك عن استعمال هذه أن المدین أثبت أ لا إذاإاستعمال الدائن لحقوق مدینه مقبولا 

.»ن یزید فیهأو أن یسبب عسره أك من شأنه ن هذا الإمساأو  الحقوق،

:على أنهكما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة

ن یدخله في أنه لابد أن یكلف مدینه بمطالبة حقه غیر أولا یجب على الدائن «

.»الخصام

:لى المدین وهي كالتاليإوعلیه نستخلص الشروط التي ترجع 

تقصیر المدین في استعمال حقه -

و الزیادة في اعساره أار المدین اعس-

وجوب ادخال المدین خصما في الدعوى-

:قصیر المدین في استعمال حقهت/1

یكون هذا  أن ویستوين یكون المدین مقصرا في استعمال حقه بنفسه،أیجب 

بدائنیه، وعلى الإضراربقصد و یكون سكوته عن حقهأوتقاعسه، همالهإنتیجة التقصیر

..«:لتي تنصاج  .م .ق 189المادة جاء بموجبوهو ما.1ت هذا التقصیرن یثبأالدائن 

مسك عن استعمال أ ن المدینأثبت أ إذا إلاولا یكون استعمال الدائن لحقوق مدینه مقبولا 

.»...هذه الحقوق 

لدائن للدعوى غیر المباشرة، بادر المدین في استعمال حقه بنفسه بعد إقامة اإذاو 

 التدخل في الدعوى كخصم السیر في هذه الدعوى، وما علیه إلادائن عن ن یمتنع الوجب أ

.2لیراقب سیرها محافظة على حقوقه من تواطؤ المدین

1
.841، ص2015ظریة العامة للالتزامات، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، ، النكحلوان علي-
أنطوان قسیس، أمالي ومحاضرات في القانون المدني، للصف الثالث، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، كلیة -2

.172، 171، ص1965سوریا، ،، الحقوق، جامعة حلب
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ن یستعمل حقه أالمدین وأراد ما إذا باشر الدائن في استعمال حق مدینه ثم همّ أ

الأمر وترك ن یوقف الإجراءات التي بدء فیهاأن یمتنع و ألا إبنفسه، هنا مع على الدائن 

، التحقق غیر المباشرةللمدین، ولذلك یجب على الدائن قبل المبادرة في استعمال الدعوى

.1همال المدین في استعمال حقهإ و  تقاعسوالتأكد من

:عسارهإو الزیادة في أعسار المدین إ /2

ن أن یثبت أثبات الدائن تقصیر المدین في استعمال حقه، بل یجب علیه إ لا یكفي

لیه إشارت أو یزید من هذا الاعسار، وهذا ما أساره إعاستعمال المدین لحقه یسبب عدم 

ن یزید فیه أو أن یسبب عسره، أنه أن هذا الإمساك من شأو « :ق م ج بقولها189المادة 

...«.

حقوقه، ولا عن ن تزید دیون المدین أوهو عسار الفعلي، یقصد بالإعسار هنا الإ

.2الذي یستلزم حكما بشهرهعسار القانونيلإیقصد به ا

ار ما في ذمة ن یثبت مقدأإلا  وما علیه،على الدائنعسار المدینإثبات إیقع عبء 

ن ما في ذمته من أموال تكفي للوفاء ألا اثبات إما على المدین نفسه المدین من دیون، و 

  .م .ق 193وهذا قیاسا على ما ورد في الدعوى البولیصیة من خلال المادة ،بهذه الدیون

المدین موسرا، فلا توجد  إذا كان ن هذا الشرط وثیق الصلة بالمصلحة، لأنهأویلاحظ 

لى الدعوى غیر إاللجوء وبالتالي لا یجوز له ،حقوق مدینهیة مصلحة في استعمال أللدائن 

.3ن یحصل على دینه كاملا بالتنفیذ على أموال المدین الأخرىأیستطیع طالما المباشرة،

.111ابق، صنبیل إبراهیم سعد، المرجع الس-1
.111مرجع نفسه، ص-2
  .16ص  ،المرجع السابقلزرق،بن عودة-3
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  دعوىالمدین خصما في الدخالإ /3

ا في دخال المدین خصمإضرورة ول مراحله أالتقنین المدني الفرنسي في یشترط  لم

المدني المصري والقانون العربیة كالقانون اللبناني القوانینالدعوى، وهذا ما سارت علیه 

اعد لكن لما كان الحكم الذي یصدر في الدعوى لا یسري في حق المدین طبقا للقو ،القدیم

فرنسي عن هذا التأصیل ل الفقه والقضاء العدّ .مقررة في حجیة الشيء المقضي فیهالعامة ال

.1دعوىئلة عدم قبول الدخال المدین خصما في النزاع تحت طاإالى ضرورة 

لى المشرع الجزائري فقد نص على هذا الشرط الشكلي صراحة في المادة إوبالرجوع 

ن یكلف مدینه أولا یجب على الدائن «:تي تنص على أنه وال ج .م .الفقرة الثانیة ق189

.»الخصامن یدخله في أبمطالبة حقه غیر انه لابد 

ن أن یرفع الدعوى غیر المباشرة دون أنه لا یجوز للدائن أیستخلص من هذه المادة 

ن الحكم أوالنتیجة العملیة لهذا الشرط هو لا رفضت الدعوى،إ یدخل المدین خصما فیها و 

.2دام قد أصبح طرفا في الدعوىیصدر في هذه الدعوى یسري على المدین، ما الذي

ن المشرع الجزائري اكتفى لأ ،عذار المدین لإدخاله خصما في الدعوىإكما لا یشترط 

.3مسبقا عذراهإدخال المدین في الدعوى مباشرة ولم ینص على جوازیة إبالنص على 

والمباشرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون مرزوق خلیجة، حمایة حقوق الدائن عن طریق الدعوى غیر المباشرة-1

.22، ص 2019، ویرةالبج، كلي محند اولحاأالخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.111المرجع السابق، ص، نبیل إبراهیم سعد-2
دفاف سارة، وسائل حمایة الضمان العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة -3

.18، ص 2021امعة محمد بوضیاف، المسیلة، الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
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المطلب الثاني

شرةثار الدعوى غیر المباآ

لما كان الدائن في استعماله لحق مدینه یعتبر نائبا قانونیا عنه وهو ما جسده المشرع 

یعتبر الدائن في استعماله حقوق مدینه «:ج حیث تنص أنه ق م 190الجزائري في المادة 

نائبا عن هذا المدین، وكل ما ینتج عن استعمال هذه الحقوق یدخل في أموال المدین 

تتمیز بأنها لمصلحة النائب لا لمصلحة الأصیلوهذه النیابة.»دائنیهویكون ضمانا لجمیع

وهي ، طلق علیها نیابة من نوع خاصأُ تعمال الحق دون التصرف فیه، لذا وقاصرة على اس

الفكرة الأساسیة التي تحدد بها آثار الدعوى غیر المباشرة التي تهدف لتحقیق مصلحة الدائن 

  . مفي المحافظة على الضمان العا

مباشرة سواء من جهة المدین باعتباره أصیلا الغیر لبحث في آثار الدعوى لذا وجب ا

وكذلك آثار هذه الدعوى )الفرع الثاني(ومن ناحیة الدائن باعتباره نائبا )الأول الفرع(

.وهو الخصم)الفرع الثالث(بالنسبة للغیر أي مدین المدین 

الفرع الأول

النسبة للمدینآثار الدعوى غیر المباشرة ب

بقاء :یترتب على اعتبار الدائن في استعمال حقوق مدینه نائبا قانونیا عنه ما یلي

.)ثانیا(وصدور الحكم ساریا في مواجهة المدین الأصلي)أولا(المدین محتفظا بحقه

بقاء المدین محتفظا بحقه: أولا

التصرف في أمواله، ید المدین في غلّ لا یترتب على استعمال الدعوى غیر المباشرة 

بل یبقى محتفظا بحق التصرف في الحق محل المطالبة ببیعه أو بمقایضته أو بأي نوع من 
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ولیس للدائن إذ ما تصرف المدین في أمواله على هذا النحو ،التصرفات القانونیة أو المادیة

.1إلا أن یطعن في تصرفه بالدعوى البولیصیة إذا توافرت شروطها

ن یقبض الدین من مدینه، فیكون وفاء مدین المدین بالدین وفاءا كما أن للمدین أ

سواء وقع قبل قیام الدائن برفع الدعوى غیر المباشرة أو حتى بعد قیامه ،صحیحا مبرئا لذمته

.2برفع هذه الأخیرة

صدور الحكم ساریا في مواجهة المدین الأصلي:ثانیا

بل یجب أن یدخل خصما في لا یقتصر الأمر على بقاء المدین محتفظا بحقه، 

الدعوى غیر المباشرة وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة، وقد كان مقتضى النیابة أن دخوله 

وهذا یعد ، أن النیابة هنا تكون مقررة لمصلحة الدائن، إلاّ 3خصما یكون غیر ضروري

فوجب أن یدخل ،راجع إلى كونها نیابة من نوع خاصعن الأصل والسبب في ذلك خروجا

وإذا لم یدخله الدائن جاز ،لمدین في الخصومة حتى یتمكن من الرقابة والدفاع عن حقها

ومن ثم فإن الحكم .4للخصم المرفوع علیه الدعوى أي مدین المدین أن یدفع بعدم قبولها

الذي یصدر في الدعوى یكون ساریا في مواجهة المدین الأصلي، ویكون هذا الحكم إما 

.5نتیجته تدخل في الذمة المالیة للمدینلصالحه أو علیه غیر أن

.110السابق، ص المرجع أنور سلطان،-1
.122المرجع السابق، ص النظریة العامة للالتزامات، ، محمد صبريالسعدي -2
وما یلیها 74،73باعتبار أن النیابة القانونیة طبقا للقواعد العامة تكون مقررة لمصلحة الأصیل لا النائب، انظر المادة -3

  .ج .م .ق
نظر دربال عبد الرزاق، الوجیز في أحكام الالتزامأ. یتمسك بها المدینلأنه یجوز له أن یتمسك بكل الدفوع التي له أن-4

.33، ص2004، طبعة مزیدة منقحة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، في القانون المدني الجزائري
  .904صالمرجع السابق، الوسیط في شرح القانون المدني، ، عبد الرزاقأحمد السنهوري-5
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الفرع الثاني

مباشرة بالنسبة للدائنالغیر آثار الدعوى 

قلنا أن هدف الدعوى غیر المباشرة هو المحافظة على الضمان العام وانعاشه، وأن كل فائدة 

نه تنتج عن هذا الانتعاش تدخل في الذمة المالیة للمدین وتكون ضامنة للوفاء بجمیع دیو 

:من آثار يوعلیه یترتب على مباشرة الدائن للدعوى غیر المباشرة ما یل

عدم استئثاره بنتیجة الدعوى وحده: أولا

لما كان الغرض من الدعوى غیر المباشرة هو المحافظة على الضمان العام، فإن 

یة لهذا مبادرة الدائن إلى رفع الدعوى درءا لإهمال المدین ومحاولة منه لتقویة الذمة المال

الأخیر لا تعطیه أیة أفضلیة على غیره من سائر الدائنین الآخرین، باعتبار أن ما حكم به 

وهذا ما نصت علیه .یدخل في أموال المدین أي في الضمان العام)الخصم(لمدین المدین 

، وكل ما نتج عن استعمال هذه الحقوق یدخل ...........«:صراحة بقولها190المادة 

فیستفید منه جمیع الدائنین سواء من »وال المدین ویكون ضمانا لجمیع دائنیهفي ذمة أم

.1دخل منهم خصما في الدعوى ومن لم یدخل

بمعنى أن الحكم الصادر في الدعوى غیر المباشرة یصدر لصالح المدین لا لصالح 

عوى غیر فالد. الدائن وعلة ذلك أن هذا الأخیر لا یتولاها إلا بوصفه نائب عن هذا المدین

لیست وسیلة تنفیذ وإنما تقتصر على المحافظة على الضمان العام كما سبق القول، المباشرة

.2لذا ما على الدائن الذي یكون حقه مستحق الأداء إلا طلب حجز ما للمدین لدى الغیر

.89، ص 2005أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، دار الثقافة، عمان، ، ادرعبد القالفار  -1
.63، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، صعبد االلهفتحي عبد الرحیم-2
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تزاحم الدائنین:ثانیا

توضیحه آنفا إذا نجح الدائن في دعواه فلا یستأثر وحده بنتیجة الدعوى كما سبق 

وبذلك فالمال المتحصل علیه من خلال هذه الدعوى یدخل في ذمة المدین وبالتالي في 

بحیث یستطیع الدائن رافع الدعوى وغیره من الدائنین التنفیذ على هذا الضمان العام لدائنیه،

ن المال فیتزاحمون ویقتسمون الحصیلة بینهم قسمة غرماء، كما أنه قد لا یأخذ شیئا إذا كا

.1أحد الدائنین مضمون برهن أو امتیاز واستغرق جمیع أموال المدین

الفرع الثالث

)الخصم أي مدین المدین(للغیر آثار الدعوى غیر المباشرة بالنسبة 

لما كان الدائن رافع الدعوى غیر المباشرة نائبا نیابة قانونیة عن مدینه، فإن آثار هذه 

التي ترفع الدعوى باسمه وبین الخصم المدعى علیه الدعوى تنصرف في العلاقة بین المدین

في الدعوى غیر المباشرة، وعلیه فإن الخصم یستطیع أن یدفع في مواجهة الدائن بكل الدفوع 

أن یتمسك بجمیع أسباب :فیستطیع مثلا2التي یحق له أن یدفع بها في مواجهة المدین

بطلان التصرف لأي سبب من أسباب انقضاء ذلك الحق كالتقادم، المقاصة، الوفاء، وكذلك 

وذلك حینما یستند الدائن في مطالبته إلى عقد تم بین مدینه ....البطلان كالإكراه، الغلط

.ویستوي أن یكون سبب الانقضاء سابقا أو لاحقا على رفع الدعوى.والخصم

.24دفاف سارة، المرجع السابق، ص-1
2- Pierre GHIHO, Goerges PEYRARD, Droit civil, les obligations, 3ème édition, L'Hermès,

Lyon,1992, p 54.
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كما یمكن للخصم أن یتمسك بأي اتفاق تم بینه وبین المدین كعقد صلح أو تنازل 

وكذلك یمكن للخصم أن یدفع قبل .الحق الذي رفع الدائن بشأنه الدعوى غیر المباشرة على

.1الدائن بسبق الفصل في الدعوى

كوقوع المدین تجدر الإشارة إلى أنه لا یجوز للخصم أن یدفع بدفوع خاصة بشخص 

إلا  مقاصة بینه وبین الدائن شخصیا لأن القاعدة تقضي أن الدائن لیس له صفة في الدعوى

باعتباره نائبا عن مدینه، لذلك فهو لا ینوب عن المدین إلا في حدود الحق الذي یستعمله 

.2باسمه فیكون مدعیا باسم هذا المدین لا مدعى علیه

أما عن علاقة الخصم بالمدین، فتبقى علاقة دائن بمدینه أي العلاقة الأصلیة، 

أن یجدد هذا الدین أو أن یعقد صلحا وللخصم أن یفي دینه للمدین ویكون الوفاء صحیحا أو 

3.علیه

من خلال دراستنا للدعوى غیر المباشرة نتوصل إلى القول بأنها لا تعد وسیلة فعالة 

:لتحقیق مصالح الدائن الذي یحركها لأسباب نلخصها فیما یلي

بعد أن ینفق الدائن جهدا ومالا ووقتا في مباشرته للدعوى غیر المباشرة، لا یخلص الحق .1

لناجم عن هذه الأخیرة له وحده، وإنما یدخل في الضمان العام المقرر لجمیع دائنین ا

حتى وإن لم یشاركوا في تحریكها )أي یشاركونه حصیلة نجاحه في هذه الدعوى(المدین 

.4بل قد لا یأخذ شیئا إذا كان أحد الدائنین الآخرین مضمونا برهن أو امتیاز.معه

  .80ص ،مرزوق خلیجة، المرجع السابق-1
هلال نسرین منى، الضمانات العامة لحمایة الدائن في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -2

.34،33، ص 2016، اج، البویرةة أكلي محند اولحتخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.907المرجع السابق، صالوسیط في شرح القانون المدني، ، الرزاق عبدأحمد السنهوري-3
.125السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص-4



إهمال المدين                                                         دعاوى حماية الدائن من                                                        : الأولالفصل 

20

باشرة، لا یحرم المدین من التصرف في الحق موضوع رفع الدائن للدعوى غیر الم.2

.1الدعوى، مما یجعلها عدیمة الجدوى بالنسبة له

هذه النتائج المتوصل الیها یضعف مجال ممارسة الدائن للدعوى غیر المباشرة ویقلل 

لذلك قرر المشرع أن .اللجوء إلیهامن الدائنین نفور من استعمالها في الواقع العملي وبل 

حمایة خاصة وذلك بتقریر دعوى أخرى إلى جانب الدعوى بعض الحالاتالدائن في یمنح 

غیر المباشرة تسمى بالدعوى المباشرة وتتمیز هذه الدعوى بأنها لا تهدف إلى المحافظة على 

أي خضوعه (الضمان العام وإنما إلى تأمین الدائن من خطر مزاحمة الدائنین الآخرین له 

ء ماله من الحق الثابت لمدینه في ذمة الغیر ووسیلته في ذلك في اقتضا)لقسمة غرماء

لیست نیابة قانونیة للدائن بل بأن یجعله القانون دائنا مباشرا لمدین مدینه، لیصبح دائنا له 

.2امتیاز على هذا الحق ویتقدم على جمیع الدائنین لیستوفي حقه

جامعةالحقوق،كلیةالخاص،القانونقسمالمباشرة،غیر الدعوى الالتزام،تنفیذضماناتالهاجري،العزیزعبدمشاعل-1

  .08ص ،2005الكویت،
.25ص دفاف سارة، المرجع السابق،-2
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المبحث الثاني

الدعوى المباشرة

بصفته نائبا عن مدینه نیابة یباشرها أن الدائن رافع الدعوى غیر المباشرة رأینا مما تقدم

قانونیة، ویشاركه في الحق الذي یحافظ علیه باقي الدائنین، وبالتالي یتعرض لقسمة غرماء، 

.مما یؤدي إلى حصوله على بعض حقه فقط

ضع لندرتها وذلك أدى هذا الو  وفي إطار النقائص التي تعاني منها الدعوى غیر المباشرة،

تتلافى لهذا ظل المشرع الجزائري یجتهد لإیجاد آلیة.راجع للأسباب التي سبق لنا توضیحها

التي الدعوى المباشرة سلبیات هذه الدعوى وتكون أكثر فعالیة، وكانت ثمرة هذا الإجتهاد 

هذه عمد بها المشرع في بعض الحالات ولیس دائما أن یولي للدائن حمایة خاصة، وبفضل 

یستأثر الدائن بالحق الذي لمدینه في ذمة مدین المدین ویصبح بمثابة دائن له امتیاز الدعوى 

.على هذا الحق یتقدم بمقتضاه على الدائنین الآخرین لیستوفي حقه

یتعین علینا أن نتعرض في هذا المبحث إلى مفهوم الدعوى المباشرة ومن هذا المنطلق 

).الثانيالمطلب(ناجمة عنها الآثار ال، ثم)الأولالمطلب(

الأولالمطلب 

الدعوى المباشرةمفهوم 

تعد الدعوى المباشرة آلیة مهمة منحها القانون المدني للدائن استثناءا وفي حالات 

محددة وذلك لجبر المدین على تنفیذ الالتزامات التي تترتب على عاتقه لصالح دائنه، وهي 

ین عندما یقرر القانون ذلك بموجب نص تشریعي دعوى یقیمها الدائن على مدین المد
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لینتقل بعد ذلك حق المدین إلى ذمة الدائن مباشرة دون أن یمر إلى الذمة المالیة .خاص

.1للمدین ودون أن یدخل في الضمان العام

تبیان الشروط الواجبثم، )الفرع الأول(یتعین علینا البحث في تعریف الدعوى المباشرةلذا 

).الفرع الثاني(باشرتهاتوافرها لم

الفرع الأول

الدعوى المباشرةتعریف 

:بعضهاللدعوى المباشرة نذكرتعریفات عدة ردت وُ 

دعوى مدنیة استثنائیة مقررة بنص قانوني خاص، یرفعها الدائن ":بأنهارفت ع

باسمه ولحسابه تجاه مدین مدینه، لمطالبته بالحق الثابت للمدین في ذمته وبحدود ما 

ئن في ذمة ذلك المدین حیث یستأثر الدائن بنتائجها دون أن یتعرض لمزاحمة غیره للدا

.2"من دائني المدین

الدعوى التي یرفعها الدائن باسمه ولحسابه على مدین مدینه ":عرفت كذلك بأنها

.3"للمطالبة بالحق المترتب في ذمته للمدین ولیستأثر بالمحكوم به فیها

قانونیة یقررها المشرع تسمح للدائن أن یسعى مباشرة وسیلة":عرفها آخر بأنها

.4"فاء بما هو مستحق في ذمته للمدینباسمه شخصیا إلى مدین المدین لیسأله الو 

غیر أنه قبل رفع الدعوى المباشرة، فإنه یتعین على الدائن رافع الدعوى أن یقوم بإنذار المدعى علیه وهو مدین مدینه -1

بلحاج العربي، انظر، .مة هذا الأخیر للمدین الأصليفي ذبالوفاء بالحق المطالب به وهو الحصول على ما هو ثابت 

.264ص،2015أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، 

.27دفاف سارة، المرجع السابق، ص -2
  .32 ص، 2014، الدعوى المباشرة في القانون المدني، دار الثقافة، الأردن،یاسینأحمد القضاه-3
.115براهیم سعد، المرجع السابق، ص انبیل -4
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وهي ( :الدعوى المباشرة والمتمثلة فيخصائصمن خلال هذه التعاریف نستنتج 

)مباشرةالغیر عكس ما رأیناه في الدعوى 

.قانوني خاصتتقرر الدعوى المباشرة بنص ­

.1الدائن یرفعها باسمه الشخصي ضد مدین مدینه ولیس بصفته نائبا عن مدینه­

حق امتیاز على باقي الدائنین بمعنى أنه یستوفي )الدائن(الدعوى المباشرة تقرر لرافعها­

.حقه بالأفضلیة

إن الدعوى المباشرة تعد استثناءا عن مبدأ نسبیة العقد، فالأصل أن العقد ینصرف إلى­

.2وكذلك تعد خروجا عن قاعدة المساواة بین الدائنین.أطرافه ولا یتعدى أثره إلى الغیر

بساطة وسرعة الإجراءات فیها لأن الدائن الذي یباشرها یحصل على حقه مباشرة من ­

مدین مدینه، والمال المتحصل علیه یدخل في ذمته مباشرة دون دخوله في ذمة المدین 

.3ام للدائنین الآخرینالأصلي أي في الضمان الع

الفرع الثاني

شروط الدعوى المباشرة

)ثانیا(وأخرى شكلیة)أولا(ولا تثبت الدعوى المباشرة إلا بتوافر شروط موضوعیة  قتتحقلا 

الشروط الموضوعیة: أولا

:مباشرة توافر شروط موضوعیة تتمثل فیما یليیشترط لاستعمال الدعوى ال

  .08ص السابق،المرجعالعزیز،عبدمشاعل-1
  .276 ص السابق،المرجعالمدني،القانونشرح في الوجیزمحمد،یاسینالجبوري-2
.28دفاف سارة، المرجع السابق، ص -3
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أن یكون حق الدائن مستحق الأداء وخالیا من النزاع.1

یشترط على الدائن حتى یباشر إجراءات الدعوى المباشرة أن یكون أجل دینه قد حل، أي 

یجب أن یكون الدین مستحق الأداء، أما إذا كان الدین مؤجلا فلا یجوز للدائن إقامة هذه 

ضاف إلى أجل واقف، أما إذا كان حق میكون دینه معلق على شرط واقف أو كأن  ،عوىالد

الدائن معلق على شرط فاسخ أو مضاف إلى أجل فاسخ، فإنه بموجب حقه هذا یستطیع 

الدائن اللجوء إلى الدعوى المباشرة، لأنه في هذه الحالة یعد هذا الحق مستحق الأداء قبل 

.1تحقق الشرط أو حلول الأجل

إذا كان كذلك وجب أولا أما ، 2یشترط كذلك أن یكون حق الدائن غیر متنازع فیه

الفصل في هذه الدعوى قبل رفع الدعوى المباشرة، وهذا الشرط یبدو طبیعیا كون هذه الأخیرة 

.تعتبر من قبیل وسائل التنفیذ

وى محدد المقدار ومحقق الوجود، لذلك لا تقبل دعحق الدائن كذلك أن یكون یجب 

الدائن تجاه مدین مدینه إذا انقضى حقه اتجاه المدین الأصلي سواء بالوفاء أو بالمقاصة أو 

.3التقادم، لأن وجود الدعوى مرتبط ارتباطا وثیقا بوجود الدین موضوع تلك الدعوى

:وجود نص قانوني.2

من نص قانوني صریح یمنح الدائن الحق في إقامة الدعوى المباشرة، و یجب أن یكون هناك

دونه لا یستطیع رفع هذه الدعوى مباشرة على مدین المدین، والملاحظ أن القانون المدني 

1
.43هلال نسرین منى، المرجع السابق، ص -
ویدعیان التنازع )أي مدینه(شأنه دعوى قضائیة ویشترط جدیة النزاع لأنه قد یتحایل المدین ومدین المدین أي لم ترفع ب-2

حول الدین وذلك نكایة بالدائن وتعطیلا أو منعا لحقه في رفع الدعوى، فیصبح هنا هذا النزاع كیدیا، لذا یخضع أمر جدیة 

.85،84وع، راجع في ذلك القضاه أحمد یاسین، المرجع السابق، صالنزاع من عدمه إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموض
.31دفاف سارة، المرجع السابق، ص -3



إهمال المدين                                                         دعاوى حماية الدائن من                                                        : الأولالفصل 

25

الجزائري لم ینظم الدعوى المباشرة بمقتضى نظریة عامة وإنما تقررت هذه الدعوى بموجب 

.سوف نفصل فیها لاحقا، 2، مقتصرة ومحددة على حالات معینة1نصوص خاصة

:بین الدیونالارتباط.3

مدین التزامبین ارتباطمدین المدین، لا بد من وجود اتجاه للدائنالسعي المباشرلیتحقق

بین الارتباطهذا الأخیر اتجاه الدائن، ویتحقق هذا التزامالمدین تجاه المدین الأصلي وبین 

؛ ومثال ذلك في عقد الإیجار ین وعقد مدین المدین واحداالدیون عندما یكون محل عقد المد

ل عقد الإیجار الأصلي هو منفعة العین المستأجرة، وهذه المنفعة هي ذاتها حیث أن مح

صلي لذلك فإنه یتحقق الارتباط بین التزام المستأجر الأمحل عقد الإیجار من الباطن،

في دفع للمؤجر، وبین التزام المستأجر من الباطن والمتمثل والمتمثل في دفع بدل الإیجار

 الواقعة تكونعندماأیضاالارتباط هذا یتحقق وقد .الأصليإلى المستأجر بدل الإیجار 

كما هو الحال في الدعوى المباشرة التي واحدةالمدینمدینلتزاماو  المدینلالتزامالمسببة

یرفعها الدائن ضد شركة التأمین؛ فالفعل الضار هو الذي یتسبب في نشأة التزام المسؤول 

، وهذا الضرر هو ذاته الذي تسبب في نشوء )ئنالدا(تجاه المضرور)المدین(عن الضرر

وعلى أساس هذا الارتباط تقررت )المسؤول عن الضرر(له التزام المؤمن تجاه المؤمن 

.3)التأمینشركة(المؤمن تجاه )الدائن(دعوى مباشرة للمضرور

تعتبر الدعوى المباشرة كما سبق الإشارة إلیها خروجا عن الأصل والقواعد العامة في نسبیة أثر العقد أي وجدت بصورة -1

دة في القوانین الخاصة، وذلك لظروف كل حالة، وبما أنها تعد استثنائیة، وقد تم النص علیها ضمن حالات وتطبیقات محد

إستثناءا فإنه لا یجوز التوسع بها وذلك لأن التوسع سیؤدي إلى التقلیل من أهمیتها في منح الدائن مركزا قانونیا متمیزا في 

.92مرجع السابق، ص، الأحمد یاسینالقضاهلأكثر من التفاصیل انظر .حقه دون سائر الدائنین الآخریناستیفاء 
2

.43هلال نسرین منى، المرجع السابق، ص -
.68،67القضاه أحمد یاسین، المرجع السابق، ص -3
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الشروط الشكلیة:ثانیا

رى التي یرفعها الدائن الدعاوى الأخباشرة دعوى مدنیة مثلها مثل تعتبر الدعوى الم

ضد مدینه أمام القضاء، لذا یستوجب لممارستها توافر شروط شكلیة یمكن إرجاعها إلى 

لا «:التي تنص13القواعد العامة وبالضبط قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مادته 

یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة ومحتملة یقرها 

 .».........نالقانو

أن یكون ذو صفة بمعنى أن یكون هو صاحب الحق )الدائن(لذا یشترط في المدعي 

موجودة ومحققة ولیست مستحیلة أو محتملة، وأن یتمتع 1المطالب به، وأن تكون له مصلحة

مدین المدین مدعى علیه تنطبق علیه وباعتبارالدائن بأهلیة التقاضي مقررة بنص القانون، 

مع ضرورة إعذار المدین ومدین المدین بضرورة التنفیذ، ومراعاة قواعد . طنفس الشرو 

.2الإختصاص النوعي والإقلیمي

المطلب الثاني

مجال استعمال الدعوى المباشرة وآثارها

بعد تعرفنا على الدعوى المباشرة توصلنا إلى القول أنها دعوى لا تتقرر إلا بنص 

الأخرى فهي لم دعاوى الكصص لها نظریة عامة لم یختشریعي خاص، والمشرع الجزائري

، بل اكتفى بالنص علیها في نصوص ترد ضمن أحكام الضمان العام في القانون المدني

).الفرع الأول(تشریعیة متفرقة

هي الفائدة أو المنفعة المشروعة التي تعود وتتحقق للدائن رافع الدعوى، ویجب أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة -1

ى قد اعتدى علیه بالفعل وحصل لهم منازعة وتحقق الضرر الذي یبرر وأن تكون قائمة وحالة، بمعنى أن یكون رافع الدعو 

  .46ص، 2008الجزائر، نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون إ م إ، دار الهدى، .اللجوء إلى القضاء
.44هلال نسرین منى، المرجع السابق، ص -2
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تنشأ رابطة التزام.إلى مدین المدینبعد أن یرفع الدائن دعواه المباشرة ویسعى و 

على سبیل التبادل بنفس الشخص وهو المدین مباشرة بین شخصین من الغیر مرتبطین 

وعلى هذا الأساس تنتج الدعوى المباشرة .لمدینهللدائن ودائنا  االأصلي وبها یكون مدین

.)الفرع الثاني(آثارها

الفرع الأول

مجال استعمال الدعوى المباشرة

تأثر بحصیلة الخاص فیسباسمهأصیلا لا نائبا أي باعتبارهیباشر الدائن الدعوى المباشرة 

خروجا عن مبدأ المساواة بین الدائنین لما تمنحه للدائن من فهي تعتبر ،هذه الدعوى وحده

لذلك فهي لا تثبت إلا بموجب نص تشریعي .مركز ممتاز تجنبه مزاحمة الدائنین الآخرین

:لا تتقرر للدائن إلا في حالات معینة نذكر من بینها ما یليالامتیازات، و خاص شأنها شأن 

)المستأجر الفرعي(المؤجر مع المستأجر من الباطن : أولا

ج حق ممارسة دعوى مباشرة  م ق 5071منح المشرع الجزائري للمؤجر في المادة 

ضد المستأجر من الباطن أو ما یسمى بالمستأجر الفرعي، إذ یستطیع بموجبها أن یطالبه 

ر من الباطن في ذمة المستأجر ها عقد الإیجاالتي أنشأالالتزاماتبالأجرة وغیرها من 

بشرط أن یكون المقدار الذي یطالب ، الخ.........صلي، كالتعویض عن الحریق، التلفالأ

به المؤجر المستأجر الفرعي هو المقدار الذي في ذمة المستأجر الفرعي للمستأجر الأصلي 

صلي عن مدة وقت إنذاره، ولا یعتد بالأجرة التي عجلها المستأجر الفرعي للمستأجر الأ

المؤجر بالقدر الذي یكون بذمته للمستأجر یكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه «:على أنه507المادة تنص-1

الأصلي، وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر، ولا یجوز للمستأجر الفرعي أن یحتج تجاه المؤجر بما سبقه الأجرة إلى 

.»الإیجار الفرعيانعقادالمستأجر الأصلي، إلا إذا تم ذلك قبل الإنذار طبقا للعرف أو الاتفاق الثابت والمبرم وقت 
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انتفاع مستقبلة، إلا إذا كان تعجیل الأجرة قد تم قبل الإنذار أو متفقا مع العرف أو طبقا لعقد 

.1الإیجار المبرم بین المستأجر الفرعي والمستأجر الأصلي

)المقاول الفرعي والعمال مع رب العمل(في عقد المقاولة :ثانیا

یشتغلون رعیین والعمال الذینیكون للمقاولین الف«:ج م ق 565تنص المادة 

لحساب المقاول في تنفیذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا یجاوز القدر الذي 

یكون مدینا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، ویكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا 

.»الحق تجاه كل من المقاول الأصلي ورب العمل

ل هذا النص للمقاول الفرعي ولعمال المقاول الأصلي أجاز المشرع الجزائري من خلا

رفع دعوى مباشرة ضد رب العمل، یطالبون بحقوق المقاول الأصلي التي في ذمة رب العمل 

وقت رفع الدعوى، شرط أن یتحدد المقدار المطالب به بحدود ما لهم من حقوق في ذمة 

.دینهمعتباره مدین مدین مامقاول الأصلي، بل وضد رب العمل بال

أقرت الفقرتان الثانیة والثالثة من نفس المادة لعمال المقاول الفرعي كما لعمال المقاول 

أو للمقاول المبالغ المستحقة للمقاول الأصليعلى  امتیازالأصلي والمقاولین الفرعیین حق 

.2الفرعي وقت توقیع الحجز، كل منهم بنسبة حقه

دعوى المضرور ضد شركة التأمین:ثالثا

منه، الاستفادةلأصل أن المضرور لا یعتبر طرفا في عقد التأمین حتى یتمكن من ا

).المؤمن والمؤمن له(فمثل هذا العقد لا یؤتى ثمرته إلا لمصلحة عاقدیه 

.128-127المرجع السابق، ص الواضح في شرح القانون المدني، ، محمد صبريالسعدي -1
نواصر أغیلاس، لعراب بلقاسم، نسبیة آثار العقد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الخاص، -2

.18، ص2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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التأمین عقد یلتزم «:م التي تنص.ق 619المشرع الجزائري من خلال المادة  أنّ إلاّ 

أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه له  إلى المؤمنالمؤمن بمقتضاه أن یؤدي 

مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر

قد  .»المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

وقوع حادث، الرجوع في حالة) م.ق 619و المستفید في نص المادة وه(للمضرور سمح

بدعوى مباشرة ضد شركة التأمین التي أمن لدیها المتسبب في الحادث، بحیث یستطیع 

التعویض المستحق له في حدود قیمة )شركة التأمین(المضرور أن یتقاضى من المؤمن 

ل صفة الدائن من الشخص الذي أبرم یحو وتظهر الخصوصیة في هذا العقد في ت.1التأمین

).المضرور(المستفید العقد إلى

الدعوى المباشرة من صاحب العمل ضد نائب الفضولي:رابعا

القیام بعمل الفضالة هي أن یتولى شخص بإرادته المنفردة والخالیة من عیوب الإرادة تعرف 

.2ما لحساب شخص آخر، دون أن یكون ملزما بذلك

إلى غیره، ولكن هناك یقوم بها الفضولي شخصیا دون أن یعهدها الأصل في الفضالة أن 

ذه الحالة حالات یقوم الفضولي بتكلیف شخص آخر بتنفیذ عمل الفضالة عنه، ویكون في ه

.3مسؤولا عن تصرفات نائبه

یجب على الفضولي أن یبذل في القیام بالعمل عنایة الشخص «:مق  154/2تنص المادة 

دخله رب العمل متى ومع ذلك یجب علیه أن یخطر بت.العادي، ویكون مسؤولا عن خطئه

.»استطاع ذلك

.43، ص 2011وار جمیلة، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار قرطبة، الجزائر، د -1
2

.42مرزوق خلیجة، المرجع السابق، ص -
3

الجزائر،د س،،14، العدد مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "الضمان العام ووسائل حمایته"أوباجي محمد، -

  .232ص 
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نائب الفضولي ضدّ لرب العمل رفع دعوى مباشرة ح أن التقنین المدني الجزائري خولیتض

خر ینوب عنه عند تنفیذ الفضالة، أي ضد ما یقوم الفضولي بتكلیف شخص آوهذا عند

.1الشخص الذي یعهد له الفضولي القیام بكل العمل أو بعضه

الفرع الثاني 

الدعوى المباشرةأثار

تعتبر الدعوى المباشرة وسیلة اختیاریة للدائن الذي ترتبت له، ففي بعض الأحیان 

لى مدینه الأصلي إ ن یستعملها فیسعىأوأحیانا لا یشاء مدین مدینه،إلى  یستعملها ویسعى

م لا، أن یستقر رأي الدائن في استعمال الدعوى المباشرة أبحقه الذي في ذمته، وقبل  هویطالب

لكن بعد رفع الدائن لهذه ،على حقه ةالمطلق ةدعواه یكون للمدین السلطالدائنن یرفعأوقبل 

.ینقطعالمدین على حقه اتجاه مدینه  ةالدعوى ویسعى إلى مدین المدین، فإن سلط

، )أولا(رفع الدعوى المباشرة آثار عدیدة منها ما یتعلق بالدائن وبالتالي ینتج عن

.)ثالثا(ومنها ما یتعلق بمدین المدین ،)ثانیا(ومنها ما یتعلق بالمدین 

آثار الدعوى المباشرة بالنسبة للدائن: أولا

صیلا أیتولى الدائن رفع الدعوى المباشرة على مدین مدینه باسمه شخصیا، أي یعتبر 

ن یرفعها أالدائن بخلاف الدعوى غیر المباشرة التي تفرض على ه، وهذا ا عن مدینلا نائب

.2دراستهباسم المدین كما سبق

یستأثر به ،ن الحكم الصادر في موضوعهاأعلى إقامة الدعوى المباشرة،  كذلك یترتب

وهذا  ،دعوىأحد من الدائنین الآخرین في نتائج الیزاحمهالدائن لوحده بصفته مدعیا، ولا

.1له بنص قانوني خاصمقرر

.266ي، المرجع السابق، ص بلحاج العرب-1
.41بن عودة لزرق، المرجع السابق، ص-2
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بل الدائن رافع الدعوى المباشرة بجمیع الدفوع یجوز لمدین المدین أن یتمسك قِ كما

عكس الدعوى غیر المباشرة  وهذا على ،ب الدفوع الخاصة بالمدینالخاصة بالدائن إلى جان

أن یجاوزها إلى الدفوع تمسك بالدفوع الخاصة بالمدین دون المدین المدین یستطیع التي 

.2الخاصة بالدائن

مدین  أو ن للدائن الخیار في الرجوع على المدینأوالقاعدة في الدعوى المباشرة هي 

المدین  نأ ود لدى أحدهما لاقتضاء حقه، غیرالحق الموجإذا لم یكفيو علیهما معاأ المدین

الدیوني ف ن التضامن السلبيمدنیا، لأإذا كان الدینصلي ومدین المدین لا یتضامنانالأ

.3فترضیفالتضامن  اما إذا كان الدین تجاریأالمدنیة لا یفترض، 

:آثار الدعوى المباشرة بالنسبة للمدین:ثانیا

 بل وفى المدین بقیمة الدین الذي في ذمته للدائن، برأت ذمة مدین المدین قِ أإذا

.الدائن

 قل أة المدین، وكان مقدار هذا الدین موفى مدین المدین بقیمة الدین الذي في ذأإذا

.من مقدار الدین الذي للدائن في ذمة المدین رجع الدائن بالباقي على المدین

 إذا كان للدائن مدینان هما المدین ومدین المدین فان مسؤولیتها اتجاه الدائن لا تكون

.4مسؤولیة قائمة على أساس التضامن بینهما بل هي مسؤولیة مجتمعة

1
.50سابق، ص المرجع الهلال نسرین منى، -
.49،48المرجع السابق، ص ،مرزوق خلیجة-2
.37دفاف سارة، المرجع السابق، ص -3
.43،42، ص ، المرجع السابقبن عودة لزرق-4
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)مدین المدین(لدعوى المباشرة بالنسبة للغیر آثار ا: اثالث

هه، فهو بذلك تظهر آثار الدعوى المباشرة بالنسبة لمدین المدین بمجرد رفعها اتجا

یعتبر وبذلك ،هو المدعيسمه ولحسابه الخاصیرفعها باالذي  علیه، والدائنیعتبر مدعى 

ذلك أن مدین المدین یمتنع عن یترتب علىالدعوى ولیس نائبا عن مدینه، فأصیلا في

 ةالوفاء بالحق إلى المدین الأصلي، ومدین المدین لا یستطیع أن یدفع دعوى الدائن المباشر 

.1بالدفوع التي یدفع بها تجاه المدین الأصلي

المدین (لكن یثور الإشكال هنا في حالة ما إذا قام مدین المدین بالوفاء بالدین لدائنه 

وهنا .ن هذا الوفاء یعتبر صحیحا ومنتجا لآثاره في مواجهة الدائن أم لا، إذا كا)الأصلي

:یجب التفرقة بین حالتین

قبل الإعذار:الحالة الأولى

إذا لم یقم الدائن بإعذار مدین مدینه بالدعوى، وقام هذا الأخیر بالوفاء لدائنه مع عدم 

الوفاء هنا یعد صحیحا ومنتجا علمه بأمر الدعوى، أي بعد اقامتها وقبل تبلیغه بها، فإن 

.2لآثاره القانونیة

بعد الإعذار:الحالة الثانیة

إذا قام مدین المدین بالوفاء بالدین لدائنه، بعد إقامة الدعوى، وبعد تبلیغه بها فهنا یعد 

.المباشرةالوفاء غیر صحیح وغیر نافذ في حق الدائن صاحب الدعوى

.228القضاه أحمد یاسین، المرجع السابق، ص-1
2

.51، المرجع السابق، صهلال نسرین منى-
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عذار المدین ومدین المدین بالدعوى المباشرة تلزم إمن هاتین الحالتین، أنه یسیستنتجو 

إقامة بحفظه بفضل المشرع الذي تكفل وذلك من أجل المحافظة على حق الدائن المباشر 

.1هذه الدعوى اتجاه مدین مدینه

بب من أسباب انقضى الدین الذي للمدین في ذمة مدین المدین بأي س إذاأما 

ان هذا ساري المفعول في مواجهة الدائن، بشرط أن یكون و التقادم، كالإنقضاء، كالمقاصة أ

.2إلا وجب علیه الوفاءوجیه الإنذار له من قبل الدائن و هذا حدث قبل ت

.228المرجع السابق، صالقضاه أحمد یاسین، -1
.43بن عودة لزرق، المرجع السابق، ص -2
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  ثانيالفصل ال

  غش المدين مندعاوى حماية الدائن 

تشترك الدعوى البولیصیة مع الدعوى غیر المباشرة في أنهما یواجهان مدینا معسرا 

أموال المدین وذلك لتقویة الضمان العام للدائنین، ولكن الهدف واحد وهو المحافظة علىلذا ف

إذا كان الدائن یمارس الدعوى غیر المباشرة عندما یتخذ مدینه موقفا سلبیا وهو تقاعسه في 

ذ مدینه موقفا عندما یتخالمطالبة بحقوقه، فإن الدعوى البولیصیة على عكس ذلك یباشرها 

وإضعاف الضمان لك عندما یسارع في التصرف في أمواله بقصد الإضرار بدائنیه إیجابیا وذ

محاباة له، )ائهأقاربه او أصدق(، كأن یبیع البعض من أمواله بثمن بخس أو یهبه للغیر العام

ئنیه أمام مدین سیئ النیة، لم یقصد من وراء تصرفاته سوى تفویت الفرصة على دافنحن هنا 

التدخل لحمایة هؤلاء الدائنین من خطر المشرع الجزائري  لذا قرر في استیفاء حقوقهم،

و دعوى أدعوى تسمى بالدعوى البولیصیة یجریها مدینهم اضرارا بهم، وأقرالتصرفات التي

من القانون  197لى إ 191حكامها في المواد منم نفاذ تصرفات المدین التي وردت أعد

.)المبحث الأول(ا من خلال حكامهألى إ لیها و إالمدني، والتي سنتعرض 

مام دائنیه أنّه أوقد یتصرف المدین في أمواله باتخاذ تصرفا غیر جاد، لكي یظهر 

نها لا تزال في ذمته وذلك بهدف مغالطتهم أخرج أمواله من الضمان العام ولكن في الحقیقة أ

قیقة حمن التنفیذ علیها، لذلك وضع المشرع في متناولهم آلیة تكشف احتى لا یتمكنو 

لى ذمته المالیة بدعوى تسمى إموال المتصرف فیها صوریا تصرفات المدین وبها ترجع الأ

من القانون  199و 198بالدعوى الصوریة والتي اكتفى المشرع بالنص علیها في المادتین 

).المبحث الثاني(المدني 
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المبحث الأول

)دعوى عدم نفاذ التصرف(البولیصیة  ىالدعو 

البولیصیة ضمن الدعاوى التي یستهدف منها الدائن درء غش مدینه تدخل الدعوى 

د سا الذي" بولص"لبریتور الروماني ، وترجع تسمیتها إلى االانتقاصحمایة لضمانه العام من 

بطال إنها دعوى أفت على أساس یّ دخلها في القانون الروماني، وكُ أنه أول من في أ عتقادالإ

بطال تصرفات المدین بل هو یطلب عدم نفاذ إ یطلب بها ن الدائن لاأوالواقع  ،التصرفات

أي تعطیل أثرها القانوني وعدم نفاذها في مواجهته، فالهدف من  ؛هذه التصرفات في حقه

ضرارا بحقوق المدین القانونیة التي قام بها إالدعوى البولیصیة هو الطعن في تصرفات

.الدائنین

دعوى عدم " ـر عنها بعدة تسمیات، فعبّ البولیصیة أطلق المشرع الجزائري على الدعوى

ى جانب هذه التسمیة للدلالة على نفس الدعوى إلواستعمل مصطلحات أخرى "نفاذ التصرف

لى البحث في مفهوم هذه الدعوى ، مما یدفعنا إ"عدم الاحتجاج وعدم المعارضة"هي 

تي قد تلحق به جراء التصرفات ، التي یدفع بموجبها الدائن الآثار الضارة ال)المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(التي یقوم بها مدینه 

المطلب الأول

مفهوم الدعوى البولیصیة

المدین وطلب الحكم بعدم نفاذها، لذا رعت هذه الدعوى كوسیلة للطعن في تصرفاتشُ 

من آلیات الحفاظ على الضمان العام یت بدعوى عدم نفاذ التصرف، وتعتبر آلیةمّ سُ 

ئنین، بحیث یباشرها الدائن لمواجهة مدینه وذلك في حالة ما إذا تصرف المدین غشاللدا

.لحق ضررا بحقوق الدائنوبسوء نیة، وأ
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الشروط الواجب توافرها لمباشرة إجراءات ثم تبیان )وللأ الفرع ا(التعریف بها لذا توجب علینا 

.)الفرع الثاني(مام القضاء أرفعها 

الفرع الأول

وى البولیصیةتعریف الدع

:منها)الدعوى البولیصیة(د الفقه عدة تعریفات لدعوى عدم نفاذ التصرف أور 

الدعوى التي یقیمها الدائن للطعن في التصرفات : "هانّ عرفت الدعوى البولیصیة بأ

الضارة به الصادرة من مدینه المعسر بقصد حمایته من غشه والمحافظة على الضمان 

طریق المطالبة بإعساره من الغیر بالنسبة لأثر هذه التصرفات العام لحقوق الدائنین عن 

.1"لا تكون نافذة في حقه

ع نفاذ تصرفات مدینه التي لیها الدائن لمنوسیلة قانونیة یلجأ إ: "هانّ أعرفت كذلك ب

مام القضاء مع أحواله المادیة، ویقصد بها حمایة الضمان العام فیرفعها الدائن اختلت أ

.2"ت اللازمة لرفع الدعاوىتقیده بالإجراءا

دعوى بمقتضاها یستطیع الدائن إذا كان حقه مستحق الأداء ":هاعرفت أیضا بأنّ 

أن یطلب عدم نفاذ أي تصرف قانوني یقوم به مدینه ویكون ضارا به، وهذا إذا أدى هذا 

التصرف إلى الإنقاص من حقوق مدینه، أو یزید في التزاماته ونتج عن هذا التصرف 

.3"دینه أو الزیادة في عسرهمني عسر القانو 

هي دعوى تقام من ":تعریف أیضا حیث قالالدكتور یاسین محمد الجبوريأورد لها

قبل الدائن للطعن في تصرفات مدینه المعسر التي تكون ضارة به، بقصد حمایته من 

أنمار حسن كاظم، دعوى عدم نفاذ تصرفات المدین، من متطلبات نیل شهادة البكلوریوس في القانون، كلیة القانون -1

.04، ص 2017دیالى، العراق، والعلوم السیاسیة، جامعة
.43دفاف سارة، المرجع السابق، ص -2

3
.234أوباجي محمد، المرجع السابق، ص -
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تصرفات المدین الضارة وللمحافظة على الضمان العام لحقوقه وحقوق بقیة الدائنین

.1"واعتبار تلك التصرفات غیر نافذة بحقه

ذلك للفقه، واكتفى بالنص في  اركاتزائري لم یورد لها تعریف جا بالنسبة للمشرع المّ أ

كل دائن حل دینه وصدر من مدینه تصرف ضار ل« :ن المدني بالتاليمن القانو 191المادة 

أنقص من حقوق ن یطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أبه 

وذلك متى توافر أحد ،و الزیادة في عسرهأوترتب عسر المدین  هالتزامات و زاد فيأالمدین 

.»الشروط المنصوص علیها في المادة التالیة

قرها المشرع للدائن وذلك لتمكینه من أالتي قانونیة الوسیلة ال لذا تعتبر الدعوى البولیصیة

، والمطالبة بعدم نفاذ هذا التصرف في إلیهوالمتصرفالطعن في التصرف القائم بین مدینه 

دفع الغش الذي یصدر من المدین في حق  وهحقه، وبالتالي فإن الغرض من هذه الدعوى 

.2الدائن

الفرع الثاني

شروط الدعوى البولیصیة

تتمیز الدعوى البولیصیة بخطورتها، إذ أنها تخرج عن قاعدة حریة المدین في إبرامه 

لم یفسح القانون المجال افذة في حق دائنیه، وتؤدي إلى تعطیل آثارها لذا تصرفات ن

لممارسة هذه الدعوى لكافة الدائنین كما لم یوسع في نطاق التصرفات التي یجوز الطعن 

منها ما یتعلق بالتصرف المطعون .د الحق في مباشرة هذه الدعوى بتوافر شروطذ قیّ إ ،3فیها

.)ثانیا()والمدینالدائن (لق بأطراف الدعوى ومنها ما یتع،)أولا(فیه 

.318یاسین محمد، الوجیز في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص الجبوري-1
مال متطلبات نیل شهادة الماستر في صیة في القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمالجي دنیا، الدعوى البولی-2

.18، ص 2020القانون، تخصص قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
یخرج من نطاق تطبیق الدعوى البولیصیة الحقوق غیر المالیة التي لها طابع شخصي وتدخل ضمن الحقوق المتصلة -3

.48،47السابق، ص مرجع مالجي دنیا، ال.غیر القابلة للحجز قبشخص المدین، والحقو 
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الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فیه : أولا

ن یكون التصرف الصادر أن یستعمل الدعوى البولیصیة یجب ألكي یستطیع الدائن 

.عن المدین تصرفا قانونیا ومفقرا وضارا

ن یكون التصرف المطعون فیه قانونیاأ/ 1

"نهیعرف التصرف القانوني بأ .1"لى احداث أثر قانوني معینإاتجاه الإرادة :

لذلك حتى یتسنى للدائن الطعن في تصرف مدینه بالدعوى البولیصیة وطلب عدم 

عمال المادیة لأذ لا یجوز الطعن في اإن یكون هذا التصرف قانونیا أنفاذه في حقه یشترط 

عمال في النهایة لأعلى هذه الیها حتى ولو ترتب للمدین لأن الدعوى البولیصیة لا تمتد إ

.تحمیل المدین بالتزامات

و أ، )و الهبةأالبیع (ن یكون هذا التصرف القانوني صادرا من جانبین كالعقد أیستوي 

.2)كالإبراء من دین(صادرا من جانب واحد 

المطعون فیه مفقرا وضارا ن یكون التصرف أیجب /2

فاذ ضارا بالدائن حتى یتمكن من ن یكون التصرف المطعون فیه بعدم النأیشترط 

مباشرة إجراءات دعوى عدم نفاذ التصرف ویكون كذلك في حالة قیام المدین بالتصرف في 

.دینه ءالأموال التي اعتمد علیها الدائن في استیفا

ن یكون مفقرا للمدین أي من شأنه زیادة أیشترط كذلك في التصرف المطعون فیه 

و ینقص مما أبین الدائنین وبین استیفاء كامل حقوقهم دیونه عن حقوقه على نحو یحُول

كل ل« :من القانون المدني191علیه المادة  ت، وهذا ما نص3لهم الحصول علیه منها نیمك

، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، )الدعوى البولیصیة(لزرق إیمان شهرزاد، دعوى عدم نفاذ التصرفات -1

.30ص ، 2018تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
.11أنمار حسن كاظم، المرجع السابق، ص -2

3
.31نواصر أغیلاس، لعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص --
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ن یطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه أدائن حل دینه وصدر من مدینه تصرف ضار به 

ه وترتب عسر المدین اتزامو زاد في التأإذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدین 

.»...........،و الزیادة في عسرهأ

الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى :ثانیا

لى تعطیل أثر إتعتبر الدعوى البولیصیة أخطر من الدعوى غیر المباشرة فهي تنتهي 

یر، لذلك لیه وتمس بالمصلحة المباشرة لهذا الأخإالتصرف الذي یبرمه المدین مع المتصرف 

ن یحیط استعمال هذه الدعوى بشروط مشددة منها ما یتعلق أكان من الواجب على المشرع 

.بالدائن ومنها ما یتعلق بالمدین

الشروط المتعلقة بالدائن/1

ن یتوفر لدى الدائن شرط الصفة والمصلحة كشرطان بدیهیان وذلك طبقا أیشترط 

لا دعوى " نــــــهأوإجراءات التقاضي باعتبار للقواعد العامة في أصول المحاكمات المدنیة 

.1"بدون مصلحة

فع الدعوى نجد هناك شروط خاصة متعلقة بالدائن را،إضافة لهذه الشروط العامة

ن یكون وأن یكون حق الدائن مستحق الأداء، أالمتمثلة في م .ق 191لیها المادة أشارت إ

.هذا الحق سابقا على وجود التصرف المطعون فیه

ن یكون حق الدائن مستحق الأداء أ -أ

ن یكون حقه أیشترط القانون الجزائري في الدائن الذي یطعن في تصرف مدینه 

 ز، ولهذا لا یجو )م.ق 191المادة(مستحق الأداء أي قابلا للتنفیذ في الحال وخالیا من النزاع 

رف مدینه ن یطعن في تصأجل واقف ألى إو مضاف أللدائن بالتزام معلق على شرط واقف 

1 - Pierre GHIHO, Georges PEYRARD, op. cit, p 65.
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ولا فرق في ذلك بین دائن عادي ودائن ممتاز، .جللأو یحل اأن یتحقق الشرط الواقف أقبل 

.1و لا، وأیا كان مصدر دینه وأیا كان محلهأسواء كان حقه معلوم المقدار 

ن یكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فیه أ - ب

ن یكون المال أذ یجب إعلیه، لم ینص القانون على هذا الشرط ولكن الفقه مجمع 

هذا  هالذي تصرف فیه المدین موجودا في ذمته وقت نشوء حق الدائن بحیث اعتد علی

.2الأخیر في استیفاء حقه

ن تصرف المدین كان سابقا على نشوء حق الدائن فلیس لهذا الأخیر أثبت أما إذا أ 

ن ألا یجوز لشخص ن هذا التصرف قد أنقص من ضمانه فأن یدفع بعدم نفاذه بحجة أ

ذن في تحدید تاریخ إفالعبرة .یطعن في تصرف مدین لم یكن دائنا له وقت نشوء التصرف

.3ــههذا الحق لا تاریخ استحقاقهو تاریخ نشأةو لدائن وجود حق ا

ن تاریخ التصرف المطعون فیه كان لاحقا على حقه أثبات إویقع على الدائن عبء 

.4باعتبـــــــاره مدعیـا

:الشروط المتعلقة بالمدین/2

لى فكرتین أساسیتین هما إعسار المدین ونیته في إتستند دعوى عدم نفاذ التصرف 

.عسار المدین وغشهلا لمحاربة إإن هذه الدعوى لم تتقرر أضرار بحقوق دائنیه، أي الإ

.ضرارو قصد الإأعسار، والغش لإا: وعلى ذلك یشترط في المدین شرطان هما

.273بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
.91كجار زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -2
.66لمرجع السابق، ص بن عودة لزرق، ا-3
.51دفاف سارة، المرجع السابق، ص -4
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عساره إو الزیادة في أعساره إلى إتصرف المدین یؤدي أن -أ

ن أمواله ظلت أن یطعن في تصرف المدین إذا ظل موسرا، بمعنى ألا یجوز للدائن 

ن یكون من شأن هذا أضرار بدائنیه، بل یشترط ة للوفاء بدیونه ولم یتسبب في الإكافی

م یترتب على التصرف عساره، فإذا لإو الزیادة في أعسار المدین إلى إن یؤدي أالتصرف 

عسار لإن طرأت حالة اأعساره فلا یجوز للدائن استعمال الدعوى البولیصیة حتى لو حدث إ

.1للمدین بعد ذلك

لكل دائن حل «:بقولهم .ق 191نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة 

كان  ن یطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذاأدینه وصدر من مدینه تصرف ضار به 

و الزیادة أو زاد في التزاماته وترتب عسر المدین أالتصرف قد أنقص من حقوق المدین 

.»....في عسره

عسار الفعلي ولیس القانوني الذي لإبالإعسار في الدعوى البولیصیة هو ایقصد 

مجرد نقص  يیتمثل في زیادة دیون المدین المستحقة الأداء عن حقوقه، وعلى ذلك لا یكف

قل من الدیون أن تكون هذه الحقوق أین عن دیونه لاعتباره معسرا، بل یجب حقوق المد

.2المستحقة الأداء

البینة على من ادعى "عسار المدین على الدائن وفقا لقاعدة بء اثبات إیقع ع

ن ما في ذمة المدین من دیون ثابتة تزید أن یقیم الدلیل بأ، وذلك ب"نكرأوالیمین على من 

ن له من أموال أن یثبت أاد المدین التخلص من الدعوى البولیصیة علیه عن حقوقه، وإذا أر 

:بنصهام .قمن 193علیه المادة  ت، وهذا ما نص3و یزید علیهاأما یساوي قیمة الدیون 

.146السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص -1
.133أنور سلطان، المرجع السابق، ص -2
.50لزرق إیمان شهرازاد، المرجع السابق، ص -3
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.ن یثبت مقدار ما في ذمته من دیونإذا ادعى الدائن عسر المدین فلیس علیه إلا أ«

.»اوي قیمة الدیون أو یزید علیهایسوعلى المدین نفسه أن یثبت أن له ما 

عساره حتى یطعن دائنوه بعدم نفاذ إو الزیادة في أعسار المدین ن یتحقق إألا یكفي 

ن یظل معسرا حتى تاریخ رفع الدعوى البولیصیة، لأنه أهذه التصرفات في حقهم، بل یجب 

فقد تزید أموال .للدائن مصلحة في رفعها نعسار لحین رفع الدعوى لا تكو لإبدون استمرار ا

و میراث تقوي ضمانه العام وتصبح عندئذ أالمدین بعد التصرف الذي یجریه كأن یتلقى هبة 

.1أمواله كافیة لسداد دیونه، فتنفي بذلك مصلحة دائنیه في رفع دعوى عدم النفاذ

ضرارو قصد الإأالغش - ب

یرة على هم الشروط في الدعوى البولیصیة التي تقوم هذه الأخأیعتبر الغش من 

، فالغش لا نلحاق الضرر بالدائنیلى إإمحاربته ومحاربة التواطؤ الذي سیؤدي بالنتیجة 

عساره إو الزیادة في أعساره إلى إإذا تصرف تصرفا مفقرا یؤدي لاّ إیتوفر في جانب المدین 

ن یكون التصرف المطعون فیه أللإضرار بدائن حقه ثابت قبل هذا التصرف، فلا یكفي إذا 

ن یكون هذا التصرف قد صدر من المدین أو زاد فیه بل یجب أعسار المدین إبب في قد تس

.2غشا

ن تتوفر لدى المدین نیة الاضرار بدائنیه وقت أیقصد بالغش في الدعوى البولیصیة 

ن یقصد المدین من وراء تصرفاته التخلص من التصرف، وتتجسد نیة الاضرار في أصدور

ئنیه لإنقاص الضمان العام لتصبح أمواله حینئذ غیر كافیة لسداد الوفاء بالتزاماته اتجاه دا

.3دیونه

.91بن عودة لزرق، المرجع السابق، ص -1
، الطبعة الثالثةالسنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، -2

.1034، ص 1998منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.95بن عودة لزرق، المرجع السابق، ص -3
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 ى، فاكتفإثبات غش المدینالمشرع الجزائري قرینة لمصلحة الدائن لتسهیلم أقا

، 1ه معسرأنن یكون قد صدر من المدین وهو عالم أالتصرف منطویا على غش لاعتبار

یكفي لاعتبار التصرف ...«:بقولهام .قالفقرة الأولى  192وهو ما جاء في نص المادة 

ولكن هذه القرینة .»...من المدین وهو عالم بعسرهن یكون قد صدرأمنطویا على الغش 

نه لم یقصد ألا إه رغم علمه بإعساره، أنن ینفي دلالتها بإثبات ألیست قاطعة فیجوز للمدین 

و صیانة أاجاته المعیشیة، خر كتوفیر حآمرا أضرار بالدائن بل كان الباعث على تصرفه الإ

 ىثبت ذلك امتنع على الدائن الطعن في ذلك التصرف بالدعو و صناعته، فإذا أأزراعته 

.2البولیصیة

قام قرینة قانونیة أخرى تقضي بأنه یكفي على الدائن إثبات أن المشرع أتجدر الإشارة 

عسار حتى إعلى علم بأن المدین في حالة )لیهإالمتصرف (ن من صدر له التصرف أ

ما یعتبر ك«: م.من قنهام192/2وهذا ما نصت علیه المادة،3یعتبر ذلك غشا من جانبه

.»ن هذا المدین في حالة عسرمدین إذا كان قد علم أمن صدر له التصرف عالما بغش ال

المشرع نّ أ الفقرة الثالثة192المادة و الفقرة الأولى  192من استقراء المادة نلاحظ 

.ز بین تصرفات المدین التي تشترط غش من اتجاهه بین المعاوضات والتبرعاتالجزائري میّ 

إذا كان تصرف المدین معاوضة:الحالة الأولى

،ذا كان تصرف المدین بعوضإ«: على ما یليج .م.قمن 192/1تنص المادة 

ذا كان الطرف وإ ،إذا كان هناك غش صدر من المدینفإنه لا یكون حجة على الدائن 

د صدر ن یكون قأعلى الغش  االآخر قد علم بذلك الغش یكفي لاعتبار التصرف منطوی

»من المدین وهو عالم بعسره

.147سابق، ص السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع ال-1
2

لمجلة، ا"الاعسار في القانون المدني القطري بین غیاب التنظیم التشریعي وترتیب بعض الأثار"باسم محمد ملحم، -

.12، ص 2016، الأردن، الدولیة للقانون
3

.190أنطوان قسیس، المرجع السابق، ص -
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ن هذا أذا كان قد علم إكما یعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدین «

»المدین في حالة عسر

التصرف معاوضة ذا كان إنه یشترط توافر غش المدین أیتضح من نص هذه المادة 

ن أثبات یجب على الدائن صیة، ووفقا للقواعد العامة في الإحتى یطعن فیه بالدعوى البولی

عن  بالتزامهالمدین قصد بتصرفه التخلص من الوفاء یل على هذا الغش بإثبات أن یقیم الدل

ن یكون قد صدر أغش یكفي الالتصرف منطویا على ولاعتبار.ضمانه العامإنقاصطریق 

.1لیه بذلكر إضافة الى اشتراط علم المتصرف إالمدین وهو عالم بأنه معسمن

برعاكان تصرف المدین ت إذا: الحالة الثانیة

:واضحة بقولها192/3ما إذا كان التصرف الصادر من المدین تبرعا فإن المادة أ

ولو كان إذا كان التصرف الذي قام به المدین تبرعا فإنه لا یحتج به على الدائن، أما«

.»المتبرع له حسن النیة

ن یثبت غش أن المدین إذا صدر منه تبرع فلیس للدائن أیتبین من هذا النص 

بإعسار المدین، )المتصرف الیه(یثبت علم الموهوب له  أن المدین أي علمه بإعساره، ولا

حسن )الموهوب له(فلا ینفذ ذلك التصرف في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع 

نه لا یشترط توافر شرط الغش إذا كان تصرف المدین تبرعا أي ما یراد فهمه هو أ.2النیة

.3للطعن فیه بالدعوى البولیصیة

فهل یستطیع لى شخص آخر، إلیه إمور أكثر إذا تصرف المتصرف لكن قد تتعقد الأ

ي المادة القانون المدني الجزائري على هذه الحالة فنصّ استعمال الدعوى البولیصیة ضده؟ 

)المتصرف الیه(في فقرتها الرابعة، فإذا انتقل المال المتصرف فیه من الخلف الأول 192

.118،117، المرجع السابق، ص 2008عبد القار، أحكام الالتزام،  الفار - 1
.1039السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق، ص -2

3 - Pierre GHIHO Gerorges PEYARARS, Op.cit., P 67.
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ن یرفع الدعوى البولیصیة أ، فإن الدائن لا یستطیع )الخلف الثاني(لیه ثاني إلى متصرف إ

ا لیه الثاني كانالمتصرف إإلیه الأول و ن المتصرف أثبت أذا إلا إلیه الثاني إعلى المتصرف 

ن الخلف الثاني یكون ألیه الأول، أي إلى المتصرف إثناء نقله للمال أیعلمان بغش المدین 

.1سیئ النیة، وذلك إذا كان التصرف بعوض

تبرعا )لیهالمتصرف إ(تصرف الى الخلف الأول ما في حالة ما إذا كان المدین قدأ

المال بعوض على علم ن یثبت بأن الخلف الثاني الذي تلقىأفإنه یلزم في هذه الحالة 

.2)الخلف الأول(لیه الأول للمتصرف إ)تبرعه(ور تصرفه تبرعا بإعسار المدین وقت صد

المطلب الثاني

أحكام الدعوى البولیصیة

لى عدم نفاذ التصرف في مواجهة الدائن فهي لیست دعوى إتهدف الدعوى البولیصیة 

لیه لا یبطل، بل یكون للمتصرف إجراه المدینأن التصرف الذي أبطلان ویترتب على ذلك 

لى الضمان العام إى عودة المال موضوع التصرف وتؤدي الدعوى البولیصیة إل.صحیحا

دائن في الدعوى المدین ن یقوم الدائن بالتنفیذ علیه، ویختصم الأللمدین، ویستطیع بعد ذلك 

لیه إمتصرف خال الإدلى الغیر، وجب إلیه وإذا كان هذا الأخیر قد تصرف والمتصرف إ

.الثاني أیضا في الدعوى

الفرع (حكام الدعوى البولیصیة الوقوف على الآثار المترتبة عنها أتقتضي دراسة لذا 

.)الفرع الثاني(، وكذا معرفة المیعاد القانوني لممارستها )الأول

.64دفاف سارة، المرجع السابق، ص -1
.149، ص ، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابقمحمد صبريالسعدي -2
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الفرع الأول

آثار الدعوى البولیصیة

لنحو السابق ذكره، جاز للدائن إذا توافرت شروط ممارسة الدعوى البولیصیة على ا

أفلح في الحصول على حكم یقضي بعدم نفاذ التصرف المطعون إذاها ضد مدینه، و مباشرت

آثار بالغة الأهمیة منها ما یرجع للدائن وسائر الدائنین على هذا الحكم ترتبت ،فیه في حقه

.)ثانیا(لیهإلى المدین والمتصرف إومنها ما یرجع ، )أولا(

ار الدعوى البولیصیة بالنسبة للدائن وسائر الدائنین   آث: أولا

ن تتعلق بالدائن أما إتترتب آثار عدیدة على دعوى عدم نفاذ التصرف وهذه الآثار 

.ن تتعلق ببقیة الدائنین، ونرى كلا من ذلك على حدةأالطاعن، وإما 

آثار الدعوى البولیصیة بالنسبة للدائن/1

للدائن مصلحة ذا لم تعدإسقوط الدعوى  -أ

تعویض الدائن عن الضرر الذي لحق به جراء في أثر الدعوى البولیصیة یتمثل 

التصرف المطعون فیه، وذلك بتقریر عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهته، وعلى ذلك فإن 

:دعوى بطریقتینالن یتخلص من الحكم في ألیه یستطیع إالمتصرف 

ما هو مستحق له في ذمة المدین، ) الدعوى رافع(لى الدائن إلیه إذا أدى المتصرف إ-1

.ذا قام المدین نفسه بوفاء الدینإكما یسقط حق الدائن في رفع الدعوى أیضا 

وذلك حسب المادة ،1ثل للشيء الذي كسبه الخزانةثمن الملیه إذا أودع المتصرف إ-2

.2من القانون المدني الجزائري195

.154السعدي محمد صبري، أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص -1
2

كان المتبرع له حول بعوض المال الذي نقل إلیه فلیس للدائن أن یتمسك بعدم الاحتجاج علیه بتصرف  اإذ« :نصت-

رف المدین بعوض وكذلك الحال إذا مدینه إلا إذا كان المحال إلیه والمتبرع له قد علما بغش المدین هذا في حالة ما إذا تص

.»كان تصرف المدین بدون عوض وعلم المحال إلیه بعسر المدین وقت صدور التصرف لصالح المتبرع له
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عدم نفاذ التصرف في حق الدائن - ب

عدم نفاذ التصرف في حقه لهماأوّ على الدائن الطاعن بعد الحكم بعدم النفاذ أثرین، یترتب 

ن الدائن الطاعن بإمكانه تجاهل التصرف المطعون فیه، واقتضاء حقه والذي یقصد به أ

فاذ تصرف وكأن هذا التصرف غیر موجود بالنسبة له، فبصدور الحكم الذي یقضي بعدم ن

.1ف فیه كأنه لم یخرج من ذمة المدین، فیستطیع التنفیذ علیهیعتبر الحق المتصر المدین،

المتصرف له الرجوع على المدین المتصرف و حق الدائن في التعویض؛ إذ یجوزوثانیهما 

ر نتیجة تصرف مدینه، ویكون الرجوع علیهما بالتعویض على أساس رّ ثبت أنه تضإذا أإلیه 

فعل أیا كان یرتكبه لك« :م.ق 124ص المادة بحیث تنللمسؤولیة التقصیریة القواعد العامة

»ن كان سببا في حدوثه بالتعویضویسبب ضررا للغیر یلزم م،الشخص بخطئه

كان المتصرف وإذایطالب المدین بالتعویض عن الفعل الضار غیر المشروع، حیث 

لیه سيء النیة یكون مسؤولا عن الضرر الذي أصاب الدائن على وجه التضامن مع المدینإ

ونكون في هذه الحالة بصدد دعوى مسؤولیة مدنیة لا دعوى .ما في الفعل الضارلاشتراكه

.2بولیصیة

باقي الدائنینلآثار الدعوى البولیصیة بالنسبة /2

ن أم أوحده بآثارها یستأثرنتساءل هنا حول ما إذا كان الدائن رافع الدعوى البولیصیة

ستفادة من هذه الآثار بحیث یعتبر ها یشتركون في الان لم یتدخلوا فیالدائنین الآخرین الذی

.التصرف غیر نافذ في حق جمیع هؤلاء الدائنین

كسكاس أسماء، دعوى عدم نفاذ تصرفات المدین، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، -1

.91بن خدة، الجزائر، ص كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف
.34نواصر أغیلاس، لعراب بلقاسم، المرجع السّابق، ص -2
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تقرر  ىمت«:التي جاء نصها كالتاليم .قمن 194تكمن الإجابة في نص المادة 

التصرف  هذا صدر ناستفاد من ذلك جمیع الدائنین الذیعدم معارضة التصرف للدائن

.»حقهمبجحافا إ

ن من یستفید من الحكم الصادر في الدعوى البولیصیة هو كل أن من هذا النص یتبی

دائن كان حقه سابقا لتاریخ صدور التصرف المطعون فیه والذي تتوافر فیه سائر شروط 

م لا، ویستطیع كل الدائنین التدخل في أالدعوى البولیصیة سواء قد تدخل في هذه الدعوى 

حاصل بیع المال الذي كان محلا للتصرف اقتسامشتراك في إجراءات التنفیذ والتوزیع والا

وعلیه متى تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد جمیع .الذي تقرر عدم نفاذه في حق الدائنین

لى إدخلت ضرارا بهم من تلك الأموال التي أُ صدر التصرف المطعون فیه إالدائنین الذي

.1الضمان العام

، بمعنى 2یأخذ بمبدأ نسبیة الحكملقانون الجزائري على خلاف االقانون الفرنسينجد 

ن الدائن الذي یرفع الدعوى البولیصیة هو الذي یستأثر وحده بحكمها دون سائر الدائنین أ

.3حكام یقتصر على أطراف الدعوىن مفعول الأأالآخرین، باعتبار 

لیهولیصیة بالنسبة للمدین والمتصرف إآثار الدعوى الب:ثانیا

لدعوى البولیصیة هي دعوى عدم نفاذ التصرف في حق الدائنین ولیست لما كانت ا

ر ن تقرّ إ ن التصرف و أ، فإن مؤدى ذلك 4لى تقریر بطلان هذا التصرفإدعوى تهدف 

.اعتباره غیر نافذ في حق الدائنین یبقى قائما بین طرفیه

.196أنطوان قسیس، المرجع السابق، ص -1
2 - Brigitte HESS-FALLON Anne Marie SIMON, Op.cit, P372.
3 - Pierre Ghiho GeorgesPEYRARD, Op.cit, P 71.
4 - Brigitte HESS-FALLON, Anne Marie SIMON, Op.cit, P 372.
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بقاء التصرف صحیحا بین المتعاقدین -

لاقة بین المتعاقدین أي المدین المتصرف یترتب على الدعوى البولیصیة في الع

.1لیه، بقاء التصرف صحیحا ونافذا بینهما منتجا لكافة آثاره القانونیةإوالمتصرف 

مالكا للمبیع في )المشتري(لیه إإذا كان التصرف بیعا، اعتبر المتصرف :فمثلا

یستطیعون التنفیذ ما بالنسبة للدائنین یعتبر ملكا للمدین، و أمواجهة المدین المتصرف فقط، 

:ویترتب على ذلك،2علیه

 ن بالدعاوى الناشئة عن العقد فله ألیه الرجوع على المدینإجواز المتصرف

ن یطلب التنفیذ بمقابل أي خ لعدم تنفیذ المدین للعقد، وله أیطلب الفس

وقد تم )لیهإالمتصرف (فإذا كان التصرف بیعا مثلا، فالمشتري .التعویض

تحت یده بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى، یستطیع الرجوع نزع المبیع من 

.3على المدین بدعوى ضمان الاستحقاق الناشئة عن عقد البیع

 ّذ الدائن على ثمن الشيء محل التصرف، وبقي من ذلك الثمن فائض إذا نف

لیه من حق المتصرف إ)الباقي(الفائض بعد استیفاء الدائنین حقوقهم، كان

.4أي المشتري

بدعوى الإثراء بلا سبب، )المدین(للمتصرف إلیه الرجوع على المتصرف إن

لأنه یكون قد أثرى على حسابه بسداد دیونه من المال المتصرف فیه، أي في 

.5حالة وفاء المتصرف إلیه بحق الدائن

.286بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
، 2008، تیزي وزو، 07، العدد مجلة المحاماة، "حمایة الدائنین بوسائل التنفیذ والضمان"سي یوسف زاهیة حوریة، -2

.45ص 
.156السعدي محمد صبري، أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص -3
.96هیة حوریة، آثار الالتزام في ضوء القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص كجار زا-4
.112، ص 1996، مصرالعدوى جلال على، أصول أحكام الالتزام والاثبات، منشأة المعارف، -5
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الفرع الثاني

تقادم الدعوى البولیصیة

ت مدینه المنطویة على امنح القانون للدائن الحق في الطعن باسمه الخاص في تصرف

نه كان لابد من تحدید المدة التي یحق للدائن خلالها ممارسة حق رفع الدعوى الغش، غیر أ

ددت هذه المدة من وقت صدور التصرف المشوب بالغش البولیصیة، بحیث حُ 

 م .ق 197یه المادة وهذا ما نصت عل.أو وقت علم الدائن بسبب عدم نفاذ تصرف المدین

من الیوم )3(ثلاث سنوات بانقضاءسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف ت«:ج بقولها

 ةالذي یعلم فیه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جمیع الأحوال بانقضاء خمس

.»الذي صدر فیه التصرف المطعون فیهسنة من الوقت )15(عشرة 

:لبولیصیة تسقط وتتقادم بأجلینلى نص المادة أعلاه، فإن الدعوى اإاستنادا 

بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ تصرف المدین في -1

:حقه

لا تبدأ من یوم ،ثلاث سنواتمدة جعل المشرع الجزائري لتقادم الدعوى البولیصیة

علم الدائن بحصول التصرف بل من یوم علمه بسبب عدم نفاذ هذا التصرف، فقد یعلم 

و أدائن بالتصرف ولكن لا یعلم الأسباب التي تستتبع عدم نفاذه، كغش المدین وغش خلفه ال

.عسارهإ

یسري دم نفاذ التصرف في أوقات مختلفةإذا تعدد الدائنون وعلموا بسبب عأما 

لى كل منهم تقادم مدته ثلاث سنوات من تاریخ علمه بسبب عدم النفاذ، فلا یؤثر إبالنسبة 

امتها إذا لم تنتهي مدة التقادم قامة الدعوى على حق الآخرین في إقفي إتقادم حق أحدهم 

.1الثلاثي بالنسبة إلیهم

.202أنطوان قسیس، المرجع السابق، ص -1
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:من تاریخ صدور التصرفسنة عشر ةبمضي خمس-2

المعاملات تسقط الدعوى البولیصیة في جمیع الأحوال بمضي  رطبقا لمبدأ استقرا

و بسبب عدم نفاذه إلا أئن بالتصرف سنة من تاریخ صدور التصرف ولو لم یعلم الدا15

.1متأخرا

.122، ص ، المرجع السابق2008عبد القادر، أحكام الالتزام،  الفار-  1
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الثانيالمبحث 

  ةــــوى الصوریـــــالدع

یعمد المدین في كثیر من الأحیان إلى تهریب أمواله عند اقتراب أجل التنفیذ علیها 

ویكون ذلك عادة عن طریق التصرف في هذه الأموال تصرفا صوریا غیر حقیقي، ومن 

هذا التصرف من المدین یمثل إخلالا بالضمان العام للدائنین، لذلك فقد الواضح أن مثل

عتبر ت؛ التي الدعوى الصوریةوضع المشرع في ید هؤلاء الدائنین دعوى یطلق علیها تسمیة 

آلیة قانونیة تكشف عن كون التصرف الذي أجراه المدین لیس إلا تصرف ظاهري یستتر 

بینما تبدو )المدین(لك الأموال تظل ملكا له ن تأوراء تصرف حقیقي؛ أي في الأصل 

.ظاهریا أنها مملوكة للغیر

وإن كانت الدعوى الصوریة تتفق مع الدعوى غیر المباشرة ودعوى عدم النفاذ في 

نفس الهدف ألا وهو المحافظة على الضمان العام للدائنین إلا أنها تتباین عنها في فروق 

المطلب (ستنا لهذه الدعوى من خلال تحدید مفهومها شتى وهذا ما سنحاول تبیانه عند درا

.)المطلب الثاني(وصولا للآثار المترتبة عن الحكم الصادر فیها)الأول

المطلب الأول

الدعوى الصوریة ممفهو 

سبق وأن ذكرنا أن الهدف الأساسي من الدعوى الصوریة هو المحافظة على الضمان 

من الصوریة لا  ن الغرضأعلم حقیقة أخرى هامة وهو ن نأینبغي علینا العام للدائنین، لكن 

ضرار بالدائنین عندما یلجأ الى التصرف في أمواله تصرفا صوریا لا لإیقف فقط عند حد ا

ما تتجاوز ذلك كأن یكون القصد منها التهرب والتحایل على نّ إ وجود له في الحقیقة، و 

تصرفات المدین الصوریة  فين یطعن أذلك أجاز القانون لكل ذي مصلحة لو  .القانون
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الفرع (مما یقتضي منا التعمق في تعریف هذه الدعوى ومعرفة أنواعها .دعوى الصوریةالب

.)الفرع الثاني(بعد ذلك دراسة أهم شروط قیامها )الأول

الفرع الأول

تعریف الدعوى الصوریة

لصوریة لى تعریف الدعوى اإن المشرع الجزائري وعلى غرار عادته لم یتعرض أنجد 

ما نّ إ. ا، ولم یخصص لها بابا خاصا یجمع أحكامهاكما لم یضع لها نظریة عامة خاصة به

.من القانون المدني 199و 198اكتفى بالنص علیها في المادتین 

:ومن التعریفات الفقهیة الواردة في هذا الخصوص

انونیة الوسیلة الق": هاتعریف الدكتور بلحاج العربي للدعوى الصوریة قائلا أنّ 

رادة الحقیقیة النظامیة التي یصل بها الدائن لكشف هذه الحقیقة، للمطالبة بإعمال الإ 

ف الصوري في ذمة المدین للمتعاقدین والمحافظة على حقوقه باستبقاء المال محل التصر 

.1"بهظهار صوریة التصرف الكاذب الذي یضرّ عن طریق إ

ن هناك عقدان ائن لیبین للقضاء أي یستعملها الدالدعوى الت": هانّ أكما عرفت 

أحدهما عقد صوري والثاني عقد حقیقي، ویقوم المتعاقدان بإخفاء العقد الحقیقي بالعقد 

.2"الصوري

وسیلة منحها المشرع للدائن للطعن بصوریة تصرفات مدینه ": هاأنّ كما تم تعریفها ب

قاص حقوقه وزیادةبرام تصرفات صوریة بهدف إنإلى إمع الغیر في حالة لجوء المدین 

التزاماته، كأن یبیع بعض أمواله بیعا صوریا بغرض إخراجها من الضمان العام للدائنین، 

.290بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -1
.237 ص السابق،المرجعمحمد،أوباجي-2
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و یقترض من الغیر قرضا صوریا فیدخل المقترض مع الدائنین في اقتسام أمواله، مما أ

.1"یؤدي الى إنقاص ما یحصل علیه كل منهم عند التنفیذ على أموال المدین

نه ن المدین قد تظاهر بأأالتي یرفعها الدائن لیثبت  ىالدعو " :هانّ أعرفت كذلك ب

و منقولات لا یسهل أتصرف في مال معین مملوك له، سواء كانت هذه الأموال عقارات 

نه في لضمان العام للدائن في الظاهر، وأخفاءها، ویكون هذا التصرف قد أنقص من اإ

.2"دخل في الضمان العامالواقع لا یزال هذا المال في ذمة المدین وی

نها إخفاء حقیقة معینة وراء مظهر قانوني ن نعرف الصوریة بأأنستطیع مما تقدم 

خر خفي وهو التصرف لآكاذب، أي هناك تصرفین أحدهما ظاهر وهو التصرف الصوري وا

.الحقیقي

والظاهر من هذا التصرف أن الصوریة تتنوع إلى صوریة مطلقة تمحي كل علاقة 

ائمة بین طرفي التصرف، وصوریة نسبیة تخفي حقیقة العلاقة القائمة بینهما، قانونیة ق

:وتفصیل ذلك في الآتي

:الصوریة المطلقة/1

له في  دفیكون التصرف الظاهر لا وجو ،تتناول الصوریة المطلقة وجود التصرف ذاته

لأن . ظاهرالمستتر لا یتضمن تصرفا آخر یختلف عن التصرف الالاتفاقالحقیقة، كما أن 

حالة ومثال ذلك .3ن تترتب علیه آثار قانونیةأالمتعاقدین لم یقصدا بالتصرف الظاهر 

المدین الذي یرید تهریب بعض أمواله من ضمان الدائنین، فیتفق مع شخص آخر على 

لى هذا البیع إنهما في الحقیقة لم یقصدا أاصطناع مظهر عقد البیع لهذه الأموال في حین 

.71دفاف سارة، المرجع لسابق، ص .1
جهیدة، بركان سلوى، الصوریة في التعاقد، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص تیغرمت-2

.27، ص 2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم الشامل، كلیة
.46دوار جمیلة، المرجع السابق، ص -3
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عادة ما یحتاط المدین لنفسه في و . ین شیئا من ذلك المشتري الصوريیقبض المدوبالتالي لم 

ن هذا البیع لا وجود له أه فیكون فحوا"بورقة الضد"اقرارا یسمى فیستكتبهمواجهة هذا الأخیر 

.1في الحقیقة

بصفة عامة الصوریة المطلقة لا وجود لها بالأساس، لذا تعتبر في جمیع الأحوال 

.ا مطلقا مجردة من أي أثر قانونيباطلة بطلان

:الصوریة النسبیة/2

نه في هذه الأخیرة توجد علاقة أتختلف الصوریة المطلقة عن الصوریة النسبیة 

، قد یكون الغرض من هذا التصرف إخفاء طبیعة العلاقة 2قانونیة حقیقیة بین المتعاقدین

فاء شرط من شروط التصرفبینهما وهذه هي الصوریة بطریق التستر، وقد یراد منها إخ

ركان العقد وهذا ما یسمى بالصوریة بطریق المضادة، وقد یكون الهدف إخفاء أو ركن من أ

.3أحد أطراف التصرف وهي الصوریة بطریق التسخیر

:الصوریة بطریق التستر/أ

تتناول هذه الصوریة نوع العقد لا وجوده، بإخفاء حقیقة التصرف في صورة تصرف 

، كهبة في صورة بیع فالعقد الظاهر هو البیع وهو عقد صوري والعقد المستتر هو الهبة آخر

وهو العقد الحقیقي، ویكون الهدف من الصوریة في هذه الحالة هو التهرب من الأحكام 

ن یقوما طرفي التصرف بإخفاء عقد البیع أو العكس أ، 4الرسمیة التي یجب توافرها في الهبة

ن الشفیع من المطالبة بحقه في الشفعة، فیكون العقد الظاهر هو الهبة في صورة هبة لحرما

.5وهو عقد صوري والعقد المستتر هو البیع وهو العقد الحقیقي

.93،92، المرجع السابق، ص 2005الفار عبد القادر، أحكام الالتزام، -1
.153أنور سلطان، المرجع السابق، ص -2
.160لسابق، ص السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع ا-3

4
.88فتحي عبد الرحیم عبد االله، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -

5
.134بن عودة لزرق، المرجع السابق، ص -
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:الصوریة بطریق المضادة/ب

فقد تقتصر الصوریة النسبیة على ركانه، و ركن من أأترد على شرط من شروط العقد 

اریخه، كما هو الشأن إذا اتفق الطرفان على إخفاء أحد عناصر التصرف الحقیقي أو ت

تحریر عقد البیع بثمن صوري یقلّ عن الثمن الحقیقي لانقاص رسوم التسجیل، أو إذا اتفق 

الطرفان على تقدیم تاریخ إبرام التصرف حتى یكون سابقا على إعسار المدین المتصرف 

.1تفادیا للطعن فیه بالدعوى البولیصیة

:خیرالصوریة بطریق التس/ج

ن یمنع ذ القانون یكو إیكون القصد فیها إخفاء أحد طرفي التصرف وراء شخص آخر، 

ن یتوسط شخصا أ، وبمعنى آخر 2برام تصرفات معینة لصفتهأحد الأطراف الحقیقیة من إ

برام عقد ما، فیلجآن إلى تسخیر ذلك الشخص لكي یبرم العقد مع إثالثا شخصان یرغبان 

.3بإبرام عقد آخر مع الشخص الممنوع من التصرفأحدهما ثم یقوم بعد ذلك

وقد نص القانون على حالات كثیرة من هذه الصوریة  كمنع عمال القضاء من شراء 

الحقوق المتنازع علیها التي تدخل في اختصاص الجهة القضائیة التي یباشرون فیها 

402علیه المادة  توهذا ما نص،4و بأسماء مستعارةأوظائفهم، سواء تم الشراء بأسمائهم 

ولا للمحامیین ولا للموثقین ولا لكتاب ،یجوز للقضاة، ولا للمدافعین القضائیین لا«: ج.م.ق

و أن یشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فیه كله أالضبط، 

في بعضه إذا كان النظر في النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي یباشرون أعمالهم 

.»دائرتها والا كان البیع باطلا

1
.115العدوى جلال على، المرجع السابق، ص -
.161السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص -2
.315یاسین محمد، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص  ريالجبو -3
.154أنور سلطان، المرجع السابق، ص -4
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لمدافعین لا یجوز للمحامیین ولا ل«: م.ق 403نها ما تنص علیه المادة وم

القضائیین، أن یتعاملوا مع موكلیهم في الحقوق المتنازع فیها سواء كان التعامل 

املة بأسمائهم أو بأسماء مستعارة إذا كانوا هم اللذین تولوا الدفاع عنها وإلا كانت المع

.»باطلة

الفرع الثاني

شروط الدعوى الصوریة

المبرم بین و الاتفاقألى الكشف عن حقیقة التصرف إتهدف الدعوى الصوریة 

ثبات التالي یستطیع الدائن إالحقیقي، وبلى إخفاء حقیقة العقد والاتفاقإطرفیها والذي یرمي 

.التصرف الصوري وأن المال لایزال في ذمة المدین

ن تتحقق الصوریة من خلال توافرها على یع إثبات ذلك لابد من أولكي یستط

:مجموعة من الشروط وهي كالآتي

ن یكون هناك عقدانأیجب : أولا

یتطلب لقیام الصوریة توفر عقدین أحدهما ظاهر وهو العقد الصوري، والآخر خفي 

، 1الضدوهو العقد الحقیقي، ویسمى العقد الخفي المستتر وراء العقد الظاهر بورقة

فالمتعاقدین هما اللذین یعلمان وحدهما بوجود عقدین أحدهما حقیقي والآخر ظاهر غیر 

.2لا بالعقد الظاهر فقطإما الغیر فلا علم لهما أحقیقي، 

هي ورقة یقر فیها المتعاقد حقیقة التصرف الذي قام به، وتستخدم لإثبات أن التصرف الظاهر لا وجود :ورقة الضد-1

ف هذه الورقة إلى إزالة كل أثار التصرف الظاهر، أو تعدیل بعض أحكامه، انظر له، ولیس إلاّ تصرفًا صوریًا، حیث تهد

.201، ص 1998، مصررمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعیة، 
.37دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -2
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ن یكون العقدان مختلفانأیجب :ثانیا

ن یكون العقد الظاهر مختلف عن العقد الخفي في أحد عناصره حتى تتحقق یجب أ

وقد یكون هذا الاختلاف من حیث الطبیعة وذلك في حالة الصوریة بطریق الصوریة، 

.1التستر، أو من حیث الأركان أو الشروط ونكون حینئذ بصدد الصوریة بطریق المضادة

تعاصر العقدان:ثالثا

ن یصدرا العقدان معا أي في وقت واحد أو أن تكون هناك معاصرة أویقصد بها 

صدور التصرف الظاهر، وإن صدر التصرف الخفي متأخرا عن ذهنیة بین المتعاقدین وقت 

.2حكامه باتفاق لاحقكنا بصدد اتفاق حقیقي سابق عدلت أالتصرف الظاهر 

ن یكون أحدهما ظاهرا معلنا والآخر خفیا مستتراأ: رابعا

لى إخفاء العلاقة القانونیة وذلك بإبقاء التصرف أن تتجه إرادة طرفي التصرف إ

و بعضها على أوستره وراء تصرف آخر ظاهر مغایر للواقع في جمیع نواحیه الحقیقي خفیا 

.3الأقل

حتى یكون من حق الدائن  يوإذا توافرت هذه الأمور كنا بصدد الصوریة، لكن لا تكف

ن أیتوفر شرط الصفة والمصلحة و  أن رفع الدعوى الصوریة، حیث یستلزم وكباقي الدعاوى

  .عیكون حقه ثابتا خالیا من النزا

.105، المرجع السابق، ص 2008الفار عبد القادر، أحكام الالتزام، -1
.48دوار جمیلة، المرجع السابق، ص -2
.139لزرق، المرجع السابق، ص بن عودة-3
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ن یكون للدائن صفة قانونیة ومصلحةأ: أولا

ن تكون له مصلحة شخصیة یحمیها أن تكون للطاعن صفة قانونیة، أي أیجب 

القانون، ومن أجل هذه الحمایة فإنه یطعن بالصوریة، وإن لم یتوفر فیه هذا الشرط فإن 

.1دعواه لا تقبل ویكون مصیرها الرفض

وفاء لق عندما تكون أموال المدین غیر كافیة لمن الواضح أن هذه المصلحة تتحق

ما إذا كانت أمواله كافیة للوفاء بدیونه رغم سبب التصرف الصوري الذي قام به، أدیونه بب

هذا كان من شأن  إذا لاّ إفإن المصلحة تزول ولا تتحقق ،قیامه بالتصرف الصوري

لى مرحلة إالوصول به لى إ وأعساره لى زیادة إإدي ن یؤ أجراه المدین التصرف الذي أ

، فیستطیع الدائن الطعن فیه بالصوریة ولا تزول عنه إذا لم یكن معسرا من قبل عسارالإ

.2و الصفة القانونیةأالمصلحة 

ن الطاعن ثابتا وخالیا من النزاعن یكون حق الدائأ: ثانیا

یر ن یكون حقه محقق الوجود خالیا من النزاع، حتى ولو كان غأیشترط على الدائن 

رغم من عدم حلول أجل حقه ولذلك یجوز لمن كان الأن للدائن مصلحة ب، إذمستحق الأداء

ن یباشر الدعوى الصوریةو معلقا على شرط أأدینه مؤجلا 

ضرار به، لأنه یطلب تقریر في الإن یثبت الدائن قصد المدین أكما لا یشترط 

.3الحقیقة والكشف عن صوریة التصرف

.28جهیدة، بركان سلوى، المرجع السابق، ص تیغرمت-1
.708، 707مصطفى الجمال، توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص-2
3

.163، 162ص السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، -
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المطلب الثاني

ر الدعوى الصوریةآثا

ا وجوب الاعتداد بالإرادة الجدیة نمإ لا یترتب على الصوریة بطلان التصرف، و 

عمال إن أعمالا لمبدأ سلطان الإرادة، غیر إالمشروعة للطرفین أیا كان نوع الصوریة وذلك 

لى وجوب الاعتداد بالتصرف الحقیقي دون التصرف الصوري، إهذا المبدأ إذا كان یؤدي 

لأن في  ،الأثر یقتصر على المتعاقدین وخلفهما العام دون أن یتعداهم إلى الغیرفإن هذا 

ا یقتضي وجوب منفاذ التصرف المستتر في حق الغیر مساس بمبدأ استقرار المعاملات م

وهذا ما یجعل آثار حكم الصوریة .حمایة من كان حسن النیة من الأشخاص وقت التعامل

الفرع (تختلف عن آثار الصوریة بالنسبة للغیر )الفرع الأول(بین المتعاقدین وخلفهما العام 

.)الثاني

الفرع الأول

الصوریة بالنسبة للمتعاقدین والخلف العام رآثا

ن الصوریة تتم بالاتفاق بین طرفي التصرف على إخفاء حقیقة أن ذكرنا أسبق و 

به في مواجهة هو الذي یعتد)الخفي(ن یكون التصرف الحقیقي أالعقد، فمن الطبیعي 

رادتهما الحقیقیة ویأخذ في هذا الشأن خلفهما دین، باعتباره التصرف الذي یعكس إالمتعاق

قدان عقدا حقیقیا بعقد ظاهر اخفى المتعإذا أ«: م.ق 199 علیه المادةنصت العام، وهذا ما 

»والخلف العام هو العقد الحقیقي،فالعقد النافذ فیما بین المتعاقدین

مادة أعلاه أن العقد الذي یسري بین المتعاقدین والخلف العام هو العقد یتبین من ال

إلا أنه وجب التفریق بین ما إذا كانت ).الصوري(ولیس العقد الظاهر)الخفي(الحقیقي

م نسبیة، فإذا كانت الصوریة مطلقة فلا یكون للتصرف القانوني الظاهر أي أالصوریة مطلقة 

الصوریة نسبیة فتكون العبرة بالتصرف الحقیقي المستتر بین أثر بین الطرفین، وإذا كانت

الطرفین لا بالتصرف الظاهر، ولذلك فصوریة التصرف لیست بذاتها سببا لبطلانه فكلما كان 
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لى تصرف قانوني معین كان هذا التصرف قائما بینهما بغض النظر عن إالطرفان یهدفان 

ویحتج كذلك بالعقد الحقیقي بالنسبة .1قیقيالتصرف الظاهر الذي یخفیان خلفه التصرف الح

للخلف العام، فلو باع شخص إلى شخص آخر عینا معینة بیعا صوریا، لم یكن للمشتري 

.2حق علیها ولا لورثته كذلك، بل تبقى العین ملكا للبائع وتنتقل منه إلى ورثته أیضا

على من ا، أي ثبات الصوریة فیما بین المتعاقدین على من یدعیهیقع عبء إ

وفقا للقواعد العامة للإثبات) قيالحقی(ن یتمسك بالعقد المستتریدعي خلاف الظاهر، أ

ثبات بكافة الطرق الشرعیة ون هناك غش أو تحایل على القانون، حیث یكون الإما لم یك

في إثبات الصوریة )باعتبارهم الورثة(ونفس الحكم یسري على الخلف العام .والقانونیة

سلفه المتعاقد یسري بینهم العقد الحقیقي المستتر لا العقد الظاهر أي شأنه شأن

.3الصوري

ثباتها ابة فعلى من یدعي الصوریة ضرورة إذا كان العقد الصوري ثابتا بالكتأما إ

ثبات ما یخالف الكتابة الا بالكتابة حتى ولو إبالكتابة، فلا یجوز لطرفي العقد وخلفهما العام 

وعلى ذلك إذا كان التصرف .لا تزید عن مائة ألف دینار جزائريكانت قیمة التصرف 

لیه على إن یحتاط لنفسه، ویحصل من المتصرف أالظاهر مكتوبا وجب على المتصرف 

خفاه وصوریة أ، یذكر فیها حقیقة التصرف الذي "بورقة الضد"وثیقة مكتوبة وهي ما تسمى 

جوز اثبات عكس التصرف الظاهر فإذا انعدمت هذه الورقة لا ی. ظهرهالتصرف الذي أ

والقرائن فیما یجب  ةثبات فیها بالبینفي حالات استثنائیة یجوز الإلاّ إ، 4المكتوب بالكتابة

:ثباته بالكتابة وهيإ

.یدل على الصوریةثبوت بالكتابةمبدأ ـــــــ حالة وجود 

.705مصطفى الجمال، توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص -1
.164السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص -2
.300،299بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -3
.157لزرق، المرجع السابق، ص بن عودة-4
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  .دــــــــ حالة وجود مانع مادي أو معنوي للحصول على ورقة الض

.1ـــ حالة فقدان ورقة الضد بسبب أجنبيـــــ

الفرع الثاني

آثار الصوریة بالنسبة للغیر

ذا أبرم عقد صوري إ«: من القانون المدني على ما یلي198نصت المادة 

ن یتمسكوا بالعقد ، متى كانوا حسني النیة، أوللخلف الخاصفلدائني المتعاقدین 

.»الصوري

یر متى كان حسن النیة أن یتمسك بالعقد طبقا لنص المادة أعلاه یستطیع الغ

الدائنون العادیون للمتعاقدین والخلف بالغیر؛هنا یقصدالصوري أي العقد الظاهر، و 

لیه من أحد طرفي العقد حق ن الخلف الخاص هو من انتقل إأوالمعروف ،الخاص بهم

وع خاص على مال معین بالذات، كمن اكتسب من أحد المتعاقدین ملكیة العین موض

التصرف، أو كسب على تلك العین حقا عینیا آخر كانتفاع أو رهن، سواء كان اكتسابه 

.2لهذا الحق كان قبل التصرف الصوري أو بعده

ة التصـرف ن الغیر یجهل التصرف الخفي أي یجهل صوریأویقصد بحسن النیة 

ن یثبت أحتجاج على الغیر حسن النیة بالعقد المستتر، وللغیر وعلى ذلك لا یجوز الإ

أیا كانـت قیمة الالتزام وحتى لو كان العقد الصوري ثابتا ،الصوریة بكافة طرق الاثبات

ن الغیر وهم لیسوا طرفا في العقد الصوري لا یكون بإمكانهم أبالكتابة، ویبرر هذا الحكم 

.3ن یهیئوا دلیلا كتابیا على صوریتهأ

.164،163لتزام، المرجع السابق، ص السعدي محمد صبري، أحكام الا-1
.19جهیدة، بركان سلوى، المرجع السابق، ص تیغرمت-2

3
.166،165السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص -
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شر إلیه المشرع الجزائري وهذا ما لم یُ ن تتعارض مصالح الغیرلكن قد یحدث أ

یكون من مصلحة دائني أحد المتعاقدین التمسك بالعقد م، فقد .ق 198في نص المادة 

في . الحقیقي في حین قد یكون من مصلحة دائني المتعاقد الآخر التمسك بالعقد الصوري

ومثال ذلك إذا كنا بصدد بیع .1هذه الحالة تكون الأفضلیة لمن یتمسك بالعقد الظاهر

وري، وتمسك دائنو البائع بالعقد الحقیقي لكي یبقى المبیع في ملك مدینهم، وتمسك ص

فضلیة لمن یتمسك دائنو المشتري بالعقد الظاهر لیستطیعوا التنفیذ على المبیع، تكون الأ

.2هم دائنو المشتريبالعقد الظاهر و 

طرفي  رفعت من أحدفإن الدعوى الصوریة لا تسقط بالتقادم، سواءفي الأخیر 

ن العقد الظاهر لا وجود له وهي الغیر، لأن الغایة منها تقریر أو من العقد الصوري أ

.3لیهاإحقیقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى یبدأ سریان التقادم بالنسبة 

ما إذا كانت دعوى الصوریة تتضمن دعوى أخرى، كما لو طعن الورثة في الهبة أ

مستترة في صورة عقد بیع فإنه یصبح هناك الصادرة من مورثهم بالبطلان، وكانت 

:دعویین

متعلقة بصوریة عقد البیع وهي لا تسقط بالتقادم: الدعوى الأولى.

بعقد الهبة وهو العقد المستتر فهذه  نمتعلقة بالطعن بالبطلا:الدعوى الثانیة

.4تسقط بالتقادم كما هو الشأن في دعاوى البطلان

1
.324الجبوري محمد یاسین، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص -

2
.166،165مد صبري، أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص السعدي مح-

، ص 2012،الأردن الثقافة، دار وأحكامها،الالتزاماتمصادرالمدني،القانونشرح في الوسیطالفضل منذر، -3

483.
.167السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص -4
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:خاتمة

الآلیات القانونیة لتنفیذ الضمان "، من كتابة البحث المعنون ببحمد اهللالانتهاءبعد 

تحتل مكانة مهمة في العصر الحالي، فتزداد فكرة الضمان العامأننجد"العام للدائنین

ظیت وسائل تنفیذ لذا حُ .في المعاملاتوالائتمانالحاجة إلیه كلما زادت الحاجة للثقة 

السبیل الوحید في ید الدائن لكي یحمي نفسه من غش الضمان العام بعنایة خاصة، إذ أنها

ومن خلال دراستنا لحمایة حقوق الدائن عن طریق الدعاوى القضائیة التي .وإهمال المدین

:خولها القانون له توصلنا إلى النتائج التالیة

یدفع بها الدائن عن نفسه تهاون المدین إذا تقاعس :بالنسبة للدعوى غیر المباشرة

طالبة بحقوقه لدى الغیر، فیباشر الدائن بنفسه حقوق مدینه نیابة عنه، وبذلك یحافظ عن الم

.على ضمانه العام تمهیدا للتنفیذ علیه

فجاءت استثناءا لمبدأ نسبیة أثر العقد الذي یقضي بأن العقد لا :أما الدعوى المباشرة

ینه في ذمة مدین المدین تأثر بالحق الذي لمدسییسري إلا اتجاه عاقدیه، بحیث نجد الدائن 

شخصیا ولیس باسم مدینه، إلا أننا نجد باسمهدون أن یكون طرفا في العقد، فیباشر الدعوى 

ضمن نصوص قانونیة خاصة في للدعوى المباشرة المشرع حصر حالات ممارسة الدائن

.القانون المدني

ذا عمد هذاالمدین إعن نفسه غشیدفع بها الدائن:فیما یخص الدعوى البولیصیة

بحق الدائن فیطعن هذا الأخیر في هذا التصرف، ویعود المال إلى التصرف في ماله اضرارا 

.إلى الضمان العام تمهیدا للتنفیذ علیه

المدین إلى تهریب أمواله بإبرام فتوجد الصوریة عندما یلجأ:أما الدعوى الصوریة

رمانهم من التنفیذ علیها، وفي هذه لإخراجها من ضمان الدائنین وحتصرفات وهمیة مع الغیر 

الحالة أجاز المشرع للدائن أن یرفع دعوى صوریة بموجبها یطلب إبطال التصرفات التي تم 

  .ةإخفائها بالصوری
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:هم الفروق بین هذه الدعاوىاستخلاص أانطلاقا من كل ما سبق یمكن 

وى غیر إذا كانت الدع:همال المدینضدّ إفیما یخص دعاوى حمایة الدائن _1

الشخصي، باسمهالدائن باسم المدین، فإن الدعوى المباشرة یرفعها الدائن المباشرة   یرفعها 

فإن الدعوى الثانیة  هحقمتنع المدین فیها عن التصرف في وإذا كانت الدعوى الأولى لا ی

المباشرة مدین یمتنع المدین عن التصرف في ذلك الحق، إضافة لذلك في الدعوى غیر 

فإن مدین المدین یوفي مباشرة للدائن، وإذا كان أما في الدعوى المباشرة ،یوفي للمدینالمدین 

الحق موضوع النزاع یدخل في الضمان العام لیستفید منه جمیع الدائنین في الدعوى غیر 

فإنه على عكس ذلك في الدعوى المباشرة الدائن یستأثر بحصیلة الدعوى وحده دون المباشرة 

.الدائنینمزاحمة من باقي

ة یطعن نجد الدعوى البولیصی:غش المدینضدّ فیما یخص دعاوى حمایة الدائن _2

الدعوى أما .ي أضر بحقه وذلك حتى لا ینفذ في مواجهتهبها الدائن في صحة تصرف جدّ 

یشترط القانون في كما الصوریة یطعن بها الدائن في تصرف ظاهر لا وجود له قانونا، 

دعوى البولیصیة أن یكون حقه سابقا على التصرف المطعون فیه وأن الدائن لكي یباشر ال

أما في الدعوى الصوریة فلا یشترط .یكون حقه مستحق الأداء وكذلك توافر إعسار المدین

.بل یكفي أن یكون حقه ثابتا وخالیا من أي نزاعذلك 

یة فیجوز یقتصر الحق في رفع الدعوى البولیصیة على الدائن فقط، أما الدعوى الصور 

.لكل من له مصلحة أو تضرر بالصوریة مباشرتها

سنوات 3بانقضاءق م ج أن الدعوى البولیصیة تتقادم 197أشار المشرع في المادة 

من الیوم الذي یعلم فیه الدائن سبب عدم نفاذ التصرف، أما الدعوى الصوریة فإنها لا 

.تتقادم
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:النقائص

سها المشرع الجزائري لحمایة الضمان العام، تي كرّ كانت الآلیات القانونیة الإنْ _

السبیل الوحید وبالخصوص الدعاوى القضائیة المتمثلة في كل من الدعاوى السابق دراستها 

أنها غیر إلاّ ،والقضاء على سوء نیتهلدائن من وضع حدا لغش وإهمال المدینان التي تمكّ 

ن هذه الوسائل لا تمنع المدین في كل لأاستفاء حقه من مدینه، كافیة لتمكین الدائن من 

الأحوال من التصرف في أمواله، بالإضافة إلى أن الدائن العادي لا یخول له القانون حق 

المدین وأكثر من ذلك حتى وإن لم یقم .تتبع الأموال التي تصرف فیها المدین والتنفیذ علیها

یجد نفسه وقت التنفیذ  فقد إخراج أمواله من ذمته المالیةبأي تصرف قانوني یؤدي إلى 

.یزاحمه دائنون آخرون

إن الحمایة التي تحققها كل من الدعوى غیر المباشرة والدعوى البولیصیة تكون _

متأخرة بحیث لا یجوز للدائن اللجوء إلى أي منهما إلا بعد إعسار المدین أو الزیادة في 

مدین فلا یحولان دون وقوع الخطر إعساره، فهما یهدفان فقط إلى إنقاذ ما تبقى من أموال ال

.بل یمنعان تفاقمه

الدائن الذي یباشر هذه الدعاوى، حتى وإن نجح في دعواه فإنه لا یستأثر بحصیلتها _

باعتبار أن الحكم الصادر عنها یكون لمصلحة المدین _ماعدا الدعوى المباشرة_لوحده 

وهذه . الضمان العام لجمیع الدائنینویدخل ما حُكم به في الذمة المالیة للمدین بالتالي في

ذ أن الدائن بعد أن ینفق وقتا ومالا في وى وتقلل من استعمالها؛ إالنتیجة تضعف هذه الدعا

مباشرة أي دعوى یجد غیره من الدائنین یزاحمونه في ثمرة نجاحه، لذا فإنها لا تعد آمنة 

إلى نفور الدائنین من اللجوء وفعالة في تأمین الحمایة اللازمة للدائن وحتما هذا سیؤدي 

.إلیها

د الضمان الخاص الوسیلة أو الآلیة الأنجع التي تضمن للدائن استیفاء حقه من لذا یعّ 

رء عنه غشه وكذا إهماله، إذ أن هذا ، فیُؤمن إعسار المدین ویدْ ائتمانهمدینه ویمنحه 
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ستحقاق، إضافة إلى ما الضمان الخاص عادة ما یكون كافیا للوفاء بحق الدائن في میعاد الا

.یمنحه للدائن من حق الأفضلیة والتتبع

نقصد بالضمان الخاص كل من التأمینات الشخصیة أو العینیة، لذا نقترح على المشرع 

إما إعادة النظر في هذه الدعاوى لجعلها أكثر فعالیة أو استبدالها بالضمانات الخاصة، ولما 

مانا ونجاعة للدائن تحقق مصالحه وتمكنه من لا استحداث ضمانات إضافیة تكون أكثر أ

.استیفاء حقوقه كاملة



قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المراجع 

70

قائمة المراجع

I.باللغة العربیة

الكتب: ولاأ

الجبوري یاسین محمد، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء -1

.2011، الأردنافة، الثاني، الدار العلمیة الدولیة ودار الثق

، الوجیز في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2

.2011، الأردنالثانیة، دار الثقافة، 

انون أحكام الالتزام في القالنظریة العامة للالتزامات، ، صبريمحمدالسعدي-3

.2004المدني الجزائري، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

النظریة العامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الواضح في شرح القانون المدني،-4

.2019طبعة مزیدة ومنقحة، دار الهدى، الجزائر، للالتزامات،

زاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة السنهوري أحمد عبد الر -5

.1998الالتزام بوجه عام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،

، الجزء الالتزامالوسیط في شرح القانون المدني، آثار ـــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-6

 .نلبنان، د س أحیاء التراث العربي، الثاني، دار

، مصرالعدوى جلال على، أصول أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، -7

1996.

آثار الحق في القانون المدني، دار الثقافة، الفار عبد القادر، أحكام الالتزام، -8

.2005الأردن، 

دار ، المدنيالقانون في الحقآثارأحكام الالتزام، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-9

.2008الثقافة، الأردن، 



 قائمة المراجع 

71

الفضل منذر، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات -10

.2012، الأردنوأحكامها، دار الثقافة، 

القضاه یاسین، الدعوى المباشرة في القانون المدني، دار الثقافة، -11

.2014ردن، الأ

أنطوان قسیس، أمالي ومحاضرات في القانون المدني، للصف الثالث،-12

.1965سوریا،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، جامعة حلب،

دار الموجز في النظریة العامة للالتزام، ، الالتزامأنور سلطان، أحكام -13

.1974، لبنانالنهضة العربیة،

في القانون المدني الجزائري، الطبعة الالتزامبلحاج العربي، أحكام -14

.2015الثانیة، دار هومه، الجزائر، 

في القانون المدني الالتزامدربال عبد الرزاق، الوجیز في أحكام -15

.2004نقحة، دار العلوم، الجزائر، الجزائري، طبعة مزیدة وم

دوار جمیلة، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار قرطبة، -16

.2011ائر، الجز 

رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، -17

.2004،مصر

الإداریة، دار صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و -18

.2008الهدى، الجزائر،

فتحي عبد الرحیم عبد االله، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، شرح -19

.2001، مصر، فام، منشأة المعار النظریة العامة للالتز 

ون المدني الجزائري، كجار زاهیة حوریة، آثار الالتزام في ضوء القان-20

.2021الجزائر، بیت الأفكار، 



 قائمة المراجع 

72

كحلوان علي، النظریة العامة للالتزامات، مجمع الأطرش للكتاب -21

.2015تونس، المختص، 

منشورات ن فرج، مصادر وأحكام الالتزام، مصطفى الجمال، توفیق حس-22

.2009، لبنانقیة،الحلبي الحقو 

دار الجامعة تزام والاثبات، الجزء الأول،لالانبیل إبراهیم سعد، أحكام -23

.2011، مصرالجدیدة، 

المذكرات:ثانیا

مذكرات الماجستیر. أ

لزرق، وسائل حمایة الضمان العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص بن عودة-1

.2014ة وهران، معقانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

الماجستیر،شهادةلنیلمذكرةالمدین،تصرفاتنفاذ عدم دعوى أسماء،كسكاس-2

.1،2011الجزائرجامعةالحقوق،كلیةومسؤولیة، عقود تخصص

مذكرات الماستر. ب

تیغرمت جهیدة، بركان سلوى، الصوریة في التعاقد، مذكرة لنیل شهادة -1

اص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم الماستر في القانون، تخصص القانون الخ

.2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

دفاف سارة، وسائل حمایة الضمان العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2021محمد بوضیاف، المسیلة، 

، مذكرة لنیل )دراسة مقارنة(عوى عدم نفاذ التصرفات لزرق إیمان شهرزاد، د-3

شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق 

.2018والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 



 قائمة المراجع 

73

مالجي دنیا، الدعوى البولیصیة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل -4

لقانون، تخصص قانون خاص معمق، كلیة الحقوق شهادة الماستر في ا

.2020والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

مرزوق خلیجة، حمایة حقوق الدائن عن طریق الدعوى غیر المباشرة -5

والمباشرة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص عقود 

جامعة أكلي محند اولحاج، ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2019البویرة،

مشاعل عبد العزیز الهاجري، ضمانات تنفیذ الالتزام، الدعوى غیر المباشرة، -6

.2005قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الكویت،

نواصر أغیلاس، لعراب بلقاسم، نسبیة آثار العقد، مذكرة لنیل شهادة الماستر -7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة في القانون، تخصص قانون خاص

.2019مولود معمري، تیزي وزو،

هلال نسرین منى، الضمانات العامة لحمایة الدائن في التشریع الجزائري، -8

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة 

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة،

نیلمتطلباتمنجزءالمدین،تصرفاتنفاذ عدم دعوى كاظم،حسنأنمار-9

العراق، ى،دیالجامعةالسیاسیة، والعلوم القانونكلیةالبكلوریوس،شهادة

2017.



 قائمة المراجع 

74

المقالات:ثالثا

مجلة البحوث والدراسات القانونیة، "الضمان العام ووسائل حمایته"أوباجي محمد، .1

.238-222الجزائر، ص ص ،14، العدد والسیاسیة

الإعسار في القانون المدني القطري بین غیاب التنظیم التشریعي "باسم محمد ملحم، .2

.25-1، ص ص2016، الأردن، المجلة الدولیة للقانون، "وترتیب بعض الآثار

، 7، العددمجلة المحاماة، "حمایة الدائنین بوسائل التنفیذ والضمان"سي یوسف زاهیة، .3

.53-21، ص ص2008تیزي وزو، 

نونیةالنصوص القا:رابعا

، یتضمن القانون المدني، المعدل 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58- 75 رقم أمر.1

لسنة 31ة الرسمیة العدد ، الجرید2007ماي 13المؤرخ في 05-07والمتمم بالقانون 

.متمم، معدل و 2007

جراءات المدنیة تضمن قانون الإ، ی2008فیفري 25، المؤرخ في 09-08القانون .2

.متمم، معدل و 2008فیفري 23في الصادرة ، 21والإداریة، ج ر عدد 

II.باللغة الفرنسیة

1. Ouvrage

1-Brigitte HESS-FALLON, Anne Marie SIMON, Droit civil,

8ème édition, Dalloz, Paris,2005.

2-Pierre GHIHO, Goerges PEYRARD, Droit civil, les

obligations, 3ème édition, L'Hermès, Lyon,1992.



 الموضوعات سفهر 

75

فهرس الموضوعات

01مقدمة

الفصل الأوّل

04دعاوى حماية الدائن من إهمال المدين

05مباشرةالالدعوى غیر :الأوّلالمبحث

05مفهوم الدعوى غیر المباشرة:الأوّلالمطلب

06تعریف الدعوى غیر المباشرة:الأول الفرع   

08شروط الدعوى غیر المباشرة:الثاني الفرع    

15ثار الدعوى غیر المباشرةآ:المطلب الثاني

15آثار الدعوى غیر المباشرة بالنسبة للمدین:الفرع الأول

17آثار الدعوى الغیر مباشرة بالنسبة للدائن:الفرع الثاني

18للغیر الدعوى غیر المباشرة بالنسبة  رآثا:الثالثالفرع  

21الدعوى المباشرة:المبحث الثاني

21مفهوم الدعوى المباشرة:المطلب الأول

22تعریف الدعوى المباشرة:الفرع الأول

23شروط الدعوى المباشرة:الفرع الثاني

26مجال استعمال الدعوى المباشرة وآثارها:المطلب الثاني

27باشرة مجال استعمال الدعوى الم:الفرع الأول



 الموضوعات سفهر 

76

30آثار الدعوى المباشرة:الفرع الثاني

الثـــــانيالفصل

دعاوى حماية الدائن من غش المدين
34

35)دعوى عدم نفاذ التصرف(البولیصیة ىالدعو :الأوّلالــمبحث

35مفهوم الدعوى البولیصیة:الأوّلالمطلب

36تعریف الدعوى البولیصیة:الأوّل الفرع

37شروط الدعوى البولیصیة :الثانيالفرع 

45احكام الدعوى البولیصیة :المطلب الثاني

46آثار الدعوى البولیصیة:الفرع الأول

50تقادم الدعوى البولیصیة:الفرع الثاني

52الدعوى الصوریة :المبحث الثاني

52مفهوم الدعوى الصوریة:المطلب الأول

53ى الصوریةتعریف الدعو :الفرع الأول

57شروط الدعوى الصوریة:الفرع الثاني

60الصوریة  الدعوى رآثا:المطلب الثاني

60آثار الصوریة بالنسبة للمتعاقدین والخلف العام:الفرع الأول

62آثار الصوریة بالنسبة للغیر:الفرع الثاني

64خاتمة

68قائمة المراجع

73وضوعاتالمفهرس 



:ملخص

لما كانت جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه، وهي تعدّ ضمانا عاما لجمیع الدائنین، فإن 

.مصلحة الدائنین تقتضي الحفاظ علیه

البة بها لدى مدینه أو ولا شك أن إهمال المدین في المحافظة على حقوقه سواء لتقاعسه في المط

لذا عمد المشرع الجزائري إلى .إبرامه تصرفات صوریة أو منطویة على غش قد تلحق ضررا بدائنیه

تخویل الدائنین عدّة آلیات یحافظون بها على حقوقهم، تتصنّف ضمن الوسائل الممهدة للتنفیذ، وعلى هذا 

لدائن أمام القضاء حفاظا على ضمانه العام الأساس دراستنا كانت حول دعاوى التنفیذ التي یباشرها ا

أوّلهم الدعوى غیر المباشرة التي یستعملها الدائن إذا أهمل المدین في المطالبة :وشملت أربع دعاوى

بحقوقه، والدعوى المباشرة التي خصّها المشرع بنصوص متفرقة وخاصة وضمن حالات معینة یباشرها 

لیتمكّن بواسطتها من الحصول على حقه مباشرة دون مزاحمة الدائن باسمه الشخصي على مدین مدینه 

من باقي الدائنین، والدعوى البولیصیة والصوریة اللّتان یستعملهما الدائن لیدفع عن نفسه غش المدین وكذا 

.وقد وُرد ذكر كل هذه الدعاوى في القانون المدني الجزائري.لیطعن في تصرفاته الصوریة

:ملخص

لما كانت جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونه، وهي تعدّ ضمانا عاما لجمیع الدائنین، فإن 

.مصلحة الدائنین تقتضي الحفاظ علیه
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البولیصیة والصوریة اللّتان یستعملهما الدائن لیدفع عن نفسه غش المدین وكذا لیطعن في تصرفاته 

.وقد وُرد ذكر كل هذه الدعاوى في القانون المدني الجزائري.الصوریة

.ن العام، دعاوى التنفیذ، إهمال، غشالضما:الكلمات الدالة

Résumé :

Lorsque tous les fonds du débiteur sont garantis par les dettes qu’il détient auprès des

autres, cette garantie représente une caution pour l’ensemble de ses créanciers qui se doivent

de le préserver.

Il est évident que la négligence, par le débiteur de la préservation de ses droits que cela

soit par son inaction à les réclamer auprès de ses débiteurs ou en se lançant dans des actions

par simulation ou frauduleuses sont susceptibles de porter préjudice à ses débiteurs. Pour cela,

le législateur algérien a accordé aux débiteurs plusieurs mécanismes visant à préserver leurs

droits. Ces mécanismes consistent en les moyens préparatoires pour l’exécution. En partant

de ce principe, notre étude porte sur les actions d’exécution que le débiteur entreprend devant

la justice pour préserver sa sécurité en général. Ces actions ont au nombre de quatre :

La première action est indirecte et le débiteur l’adopte si le créancier néglige la

réclamation de ses droits. L’action directe que le législateur a consacrée par divers textes de

lois pour garantir certaines situations est entreprise par le créancier en son nom personnel à

l’encontre du créancier de son débiteur dans le but de recouvrer, directement, son droit sans

subir la pression des autres créanciers. Il y a, enfin les action pauliennes et actions par

simulation auxquelles le créancier recourt pour défendre ses intérêts et se prémunir contre la

fraude du débiteur et pour se pourvoir contre ses actions par simulation. Toutes ces actions

sont prévues par le code civil algérien.


